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 Virgil Ivan-Cucu، خبير قضائي في يوروميد، محاضر أول في المعهد الأوروبي للإدارة العامة(.

مراجعة لغوية ومصطلحية
الدكتور حمودة الصالحي، مترجم وأستاذ جامعي ورئيس قسم الترجمة في المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس.

الإصدارات اللغوية
الإصدار الأصلي: الإنجليزية

أنجزت هذه المخطوطة في فبراير 2018.

إخلاء مسؤولية

 تستند المعلومات الواردة في التحليل القانوني وتحليل الفجوة والثغرات ودليل الأدلة الرقمية التالية إلى البحوث والبيانات المقدمة من كبار الخبراء المعينين وممثلي بلدان 
الجنوب الشريكة في سياق العمل المنجز ضمن إطار مشروع يوروميد للعدالة. لا يمكن اعتبار التحالف الذي ينفذ المشروع مسؤولاً عن دقته أو واقعيته أو شموليته، 

ولا يمكن اعتباره أيضا مسؤولاً عن أي أخطاء أو إهمال يقع في هذه الوثيقة”.

“تم إعداد هذا المنشور بمساعدة من الاتحاد الأوروبي. لا تعكس محتويات هذا المنشور وجهة نظر الاتحاد الأوروبي”.

حقوق النشر
 يصرح بالنسخ والترجمة لأغراض غير تجارية مصرح بها، شريطة ذكر المصدر، وفقاً لما يلي: “مشروع يوروميد للعدالة هو مشروع للاتحاد الأوروبي يعزز 

.info@euromed-justice.eu: التعاون القضائي الدولي في المنطقة الأورومتوسطية”. يرجى أيضًا إبلاغ يوروميد للعدالة وإرسال نسخة إلى العنوان التالي

www.euromed-justice.eu

mailto:info@euromed-justice.eu.  
mailto:info@euromed-justice.eu.  
http:// www.euromed-justice.eu
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الجزء الأول / التحليل القانوني

1. مقدمة

شهدت مكافحة الأشكال الجديدة والناشئة للجريمة العابرة للحدود تحديات جديدة في السنوات القليلة الماضية بسبب التحوّلات السريعة التي 
حدثت في جميع أنحاء العالم بسبب العوامل التالية:

•  عملية العولمة؛	
•  النمو في حجم التجارة الدولية؛	
•  تزايد حرية حركة البضائع والأشخاص؛	
•  أشكال جديدة من الإرهاب الدولي.	
•  روابط جديدة بين الجماعات التي تمارس أنشطة إجرامية منفصلة مسبقاً؛	
•  مخططات متطورة للغاية لغسل الأموال؛	
•  تطور الاتصال الإلكتروني العالمي.	

إن تعقيد النشاطات الإجرامية العابرة للحدود التي تضم جماعات منظمة عبر وطنية يفرض وجود خدمات لوجستية وتنظيمًا في التعاون 
القانوني والقضائي الدولي.

 ونظرًا إلى أنّ الجماعات الإجرامية المنظمة عبر الوطنية تعمل من خلال هياكل منسقة ومتخصصة، ينبغي أن يعمل التعاون الدولي كذلك 
من خلال شبكات متخصصة عبر الحدود. ولا يمكن كفالة فعالية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إلا بضمان الاستجابة السريعة 

والمنسقة.

 تحتاج السلطات الوطنية، في سياق العولمة، على نحو متزايد إلى مساعدة الدول الأخرى من أجل إجراء تحقيق ناجح يفضي لملاحقة 
الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم، لا سيما أولئك الذين ارتكبوا جرائم عبر وطنية.

 إن قدرة الجناة على التنقل عبر الدول، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة يجعل من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تتعاون سلطات 
إنفاذ القانون والسلطات القضائية وتساعد الدولة التي لها الولاية القضائية على قضية ما.

 2. تعقيد الأساس القانوني للتعاون القضائي المتبادل: الصكوك1 الثنائية ومتعددة الأطراف
والإقليمية والدولية

التعاون الدولي هو السبيل الوحيد للتصدي الفعال للجريمة المنظمة عبر الوطنية. ويمكن أن يكون هذا التعاون رسميا وغير رسمي. إذ 
لا تحتاج بعض البلدان إلى وجود اتفاقية تكون أساسًا للتعاون القضائي، بل كثير منها قادر على تقديم المساعدة على أساس مبدأ المعاملة 

بالمثل أو المجاملة.

 ومع ذلك، هناك فرق جوهري بين مبدأ المعاملة بالمثل أو التشريعات المحلية والقواعد المنصوص عليها في الاتفاقات الثنائية ومتعددة 
الأطراف، والمعاهدات التي هي المصادر الأساسية للقانون الدولي التي تتضمّن حقوق والتزامات الأطراف الداخلة في تلك الاتفاقيات.

1.   المقابل العربي لمصطلح instrument المعتمد في الأمم المتحدة هو صك.
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 تحتوي المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات والعهود الثنائية ومتعددة الأطراف على قواعد للتعاون، وتتخّذ هذه القواعد شكل علاقة 
قانونية توفر الضمانات القانونية والأمن.

 إضافة إلى ذلك، فإن تنصيص الصّكّ الثنائي أو المتعدد الأطراف على الحقوق والالتزامات القانونية يوفرّ إطارًا واضحًا يحكم الطريقة 
التي ينبغي أن تستجيب بها الدولة أو الدول متلقية الطلب للمطالب. تخضع هذه الحقوق والالتزامات لمجموعة من الشروط أو الإجراءات 

أو أسباب الرفض المعترف بها في الاتفاقية.

 بذُِلت بعض الجهود متعددة الأطراف من خلال معاهدات ترمي إلى التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية فيما يتعلق بجرائم 
معينة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، واتفاقية مجلس أوروبا 
بشأن غسل2 الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة السيبرانية، 
الموظفين  ارتشاء  لمكافحة  الاقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  واتفاقية  الفساد،  لمكافحة  الأمريكية  البلدان  واتفاقية 

العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية.

توجد أيضًا بعض المبادرات الإقليمية، مثل اتفاقية تنفيذ شنغن، والاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، واتفاقية 
المتبادلة في  المساعدة  العربية بشأن  الجامعة  واتفاقية  الجنائية،  المسائل  المتبادلة في  القانونية  المساعدة  الأمريكية بشأن  البلدان 

المسائل الجنائية.

لا تتوافق الصكوك الإقليمية دائمًا مع المناطق الجغرافية تمامًا للأسباب التالية:

• تتألف المناطق الجغرافية عادة من عدد من مجموعات البلدان دون الإقليمية، والتي قد تكون أو لا تكون قد أبرمت اتفاقات متعددة 	
الأطراف للتعاون القضائي.

•  بعض الصكوك الإقليمية مفتوحة للتصديق3/ الانضمام من قبل دول من خارج المنطقة الجغرافية التي ينطبق عليها الميثاق في المقام 	
الأول.

• بالنسبة الصكوك متعددة 	 تشمل بعض الصكوك متعددة الأطراف دولً أطرافاً من أكثر من منطقة جغرافية واحدة. هذا هو الحال 
الأطراف المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية في سياق مجلس أوروبا.

أدوات التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التعاون القضائي المتبادل

 تعتبر اتفاقية الرياض المعاهدة الأكثر فاعلية للتعاون القضائي المتبادل بين الدول العربية. وقد تم التوقيع على الاتفاقية في 6 أبريل 1983 
من قبل دول الجنوب الشريكة التي هي دول أعضاء في جامعة الدول العربية، باستثناء مصر، ودخلت حيز التنفيذ في 30 أكتوبر 1985.

 حلت اتفاقية الرياض محل الاتفاقيات الثلاث التي تتناول التعاون القضائي والتي أبرمت في عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية 
)اتفاقية 1952 للإعلانات والإنابات القضائية واتفاقية 1952 لتنفيذ الأحكام واتفاقية 1952 لتسليم المجرمين(.

تقدم الاتفاقية تعريفا موسعا لكيفيةّ تطبيقها. وفقاً للمادة 69، إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص 
الأكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.

2.   يسُتعمل كذلك مصطلحا ›تبييض‹ و‹غسيل‹ الأموال.
3.   يسُتعمل في تونس كذلك مصطلح »المصادقة«
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كما تشمل الاتفاقية مجموعة واسعة من القضايا، مثل:

•  تبادل صحف السوابق الجنائية4 )المادة 5(؛	
•  إخطار5 الأطراف بالمستندات القضائية وتبليغها )المواد6 13-6(؛	
•  الإنابة القضائية )المواد 14-21(	
• حضور الشهود والخبراء في القضايا الجنائية )المواد 22-24(.	

تحدد الاتفاقية ثلاثة أسباب تجيز رفض المساعدة القانونية المتبادلة:

• إذا لم يكن طلب المساعدة القضائية داخلً في اختصاص الهيئة القضائية للدولة متلقية الطلب.	
• إذا كان تنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة من شأنه المساس بسيادة الدولة متلقية الطلب أو بنظامها العام.	
•  إذا اعتبرت الدولة متلقية الطلب أن المساعدة مرتبطة بجريمة ذات طبيعة سياسية.	

هناك صكوك محددة أخرى في إطار التعاون بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب )1998(، 
والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية )2010( والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد )2010(، والاتفاقية العربية 

لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب )2010( والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات )2010(

فيما يتعلق بالصكوك الثنائية، أبرمت خمس دول من دول الجنوب الشريكة معاهدات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة:

•  أبرمت الجزائر معاهدات ثنائية مع مصر والأردن والمغرب وتونس؛	
•  أبرمت مصر معاهدات ثنائية مع الأردن والجزائر.	
•  أبرم الأردن معاهدات ثنائية مع الجزائر ولبنان وتونس.	
•  أبرم لبنان معاهدة ثنائية مع الأردن.	
•  أبرمت تونس معاهدات ثنائية مع الجزائر والأردن.	

صكوك التعاون بين الشمال والجنوب في مجال المساعدة القانونية المتبادلة

لقد أدت مشاركة دول الجنوب الشريكة في تطور الاتفاقيات لمجلس أوروبا إلى ظهور صكوك تعاون عابر للحدود بين أوروبا وبعض 
دول الجنوب الشريكة.

مثل حالة إسرائيل التي هي دولة طرف في الاتفاقية الأوروبية للمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. إضافة لذلك، صادقت 
إسرائيل أيضًا على اتفاقية بودابست، وقد دعا المجلس الأوروبي المغرب إلى التصديق عليها. صادق المغرب على اتفاقية بودابست في 

.2018

فيما يتعلق بالتعاون الثنائي بين الشمال والجنوب، وقعّت كل دول الجنوب الشريكة، باستثناء إسرائيل وفلسطين، اتفاقيات ثنائية حول 
المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية مع مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي )14 الجزائر، 7 مصر، 5 لبنان، 11 

المغرب، 12 تونس(.

تمثل هذه الشبكة المعقدة من الصكوك الثنائية والإقليمية المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة أساسًا قانونياً مهمًا في العديد من البلدان. 
ورغم ذلك، إذا نظرنا من منظور عالمي فإن ذلك لا يمثل نظامًا موحدًا. يمكن أن يختلف نطاق اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية ومتعددة 

4.   نجد في صكوك الأمم المتحدة مقابلات عربية أخرى مثل »السجل الجنائي« و«السجل العدلي«. نجد كذلك مصطلحات أخرى في مختلف الدول العربية مثل »السجل العدلي« )لبنان 
والمغرب( و«صحيفة السوابق القضائية« )فلسطين( وبطاقة السوابق العدلية )تونس(.

5.   تستعمل الأمم المتحدة »إخطار« و«إشعار« ترجمة لمصطلح Notification. وتستعمل معظم الدول العربية مصطلح »إشعار« باستثناء مصر حيث يسُتعمل مصطلح »إخطار«.
6.   في تونس يسُتعمل مصطلح »فصول« )ومفرده فصل(.
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الأطراف، من حيث الجرائم التي ينطبق عليها الاتفاق وأنواع المساعدة التي يمكن تقديمها بموجب الاتفاقية والشروط السارية.

وعموما، فإن للأساس القانوني المستخدم أثرا كبيرا في نجاح طلبات التعاون.

 3. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية باعتبارها إطارًا قانونياً
.مشتركًا للمنطقة الأورومتوسطية

 توجد لدى دول الجنوب الشريكة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صكوك محددة فيما يخص المساعدة القانونية المتبادلة المشتركة 
في مجالات محددة مختلفة مثل الاتجار بالمخدرات والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاتجار بالأسلحة النارية والفساد ومكافحة 

الإرهاب. المعاهدات والاتفاقيات القطاعية الرئيسة هي التالية:

تهريب المخدرات

•  الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 )المعدلة بموجب بروتوكول 1972(؛	
•  اتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971؛	
•  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 )2000(؛	

الاتجار بالبشر

• بالبشر، 	 بمكافحة الاتجار  الوطنية )2000(، والمتعلق  المنظمة عبر  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  المكمل لاتفاقية الأمم  البروتوكول   
خصوصًا النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه؛

•  البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )2000( والمتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين 	
عن طريق البر والبحر والجو؛

الاتجار بالأسلحة النارية

•  البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )2000( المتعلق بمكافحة صنع الأسلحة النارية 	
وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة؛

الفساد

الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد )2003(.
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صكوك مكافحة الإرهاب

• اتفاقية طوكيو المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، والموقعة في 14 سبتمبر 1963 وبروتوكولها 	
الإضافي )2014(.

•  اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المبرمة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970 وبروتوكولها الإضافي )2010(.	
•  اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971.	
•  اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، والتي 	

أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1973.
•  الاتفاقية الدولية لمناهضة احتجاز الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1979.	
•  اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمدة في فيينا في 3 مارس 1980 وتعديلاتها الإضافية )2005(	
•  البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي المكمل لاتفاقية قمع الأعمال 	

غير المشروعة.
•  الأعمال الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، والذي وُقعّ في مونتريال في 24 فبراير 1988.	
•  اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة الملاحة البحرية المبرمة في روما في 10 مارس 1988 وبروتوكولها 	

الإضافي )2005(
•  اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها )1991(.	
•  الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997.	
•  بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، الموقع في روما في 	

10 مارس 1988 والبروتوكول الإضافي )2005(،
•  الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي )2005(.	
•  اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي )2010(	

المنظمة عبر الوطنية )UNCTOC( هي  المتحدة لمكافحة الجريمة  اتفاقية الأمم  المقدمة والمتاحة، فإن  للمعلومات  ومع ذلك، ووفقاً 
أشمل صك ينص على تبادل المساعدة القانونية، وتشترك في هذا الصك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول الجنوب الشريكة.

 الغرض الرئيس من هذه الاتفاقية هو تحقيق تعاون دولي أكثر فعالية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والمساعدة القانونية المتبادلة 
هي واحدة من النقاط الأكثر أهمية في نص الاتفاقية.

وفي هذا السياق، ينبغي اعتبار اتفاقية الجريمة المنظمة بمثابة استجابة محتملة لجميع أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك 
الأشكال الجديدة والناشئة من هذه الجريمة. لهذا السبب، يمكن اعتبار هذا الصك أداة مفيدة في معالجة الفجوات القانونية.

UNCTOC (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية)

يعبرّ قرار الأمم المتحدة 55/25 المؤرخ 15 نوفمبر 2000، الذي يتضمن النص المعتمد للاتفاقية وبروتوكوليها، عن أن الاتفاقية »تشكل 
أداة فعالة وإطارًا قانونياً ضرورياً للتعاون الدولي في التصدي لعدّة مسائل منها الأنشطة الإجرامية مثل غسيل الأموال والفساد والاتجار 
غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض من النباتات والحيوانات البرية والجرائم ضد التراث الثقافي وتزايد الروابط بين الجريمة 

المنظمة عبر الوطنية والجرائم الإرهابية«.

يمكن أن تؤدي أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية دورًا رئيسا في تنسيق الالتزامات ومعالجة الثغرات 
القانونية. تقدم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية:

•  تعتبر بحد ذاتها أساساً للمساعدة القانونية المتبادلة؛	
•  طريقة لسد الثغرات القانونية المحتملة في حالة عدم وجود اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف؛	
•  ووسيلة لزيادة التنسيق.	
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 كقاعدة قانونية لتنفيذ التعاون القضائي، تنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على العديد من الأحكام المتعلقة 
بالمساعدة القانونية المتبادلة. وتنطبق المادة 18 على الطلبات المقدمة عملا بها، ليس فقط إن كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة 
بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية، بل وتشُجع الدول الأطراف المرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل على تطبيق هذه المادة إذا كانت تسهل التعاون.

4. نطاق تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

  تتمثل القيمة المضافة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في مجال التعاون القضائي في منطقة يوروميد في 
نطاقها الواسع والمرن. ويمكن تطبيق الاتفاقية ليس فقط على الجرائم التي تنص عليها أحكامها وبروتوكولاتها، ولكن على أي جريمة 

خطيرة أخرى تكون فيها الجريمة عبر الوطنية وتتضمن جماعة إجرامية منظمة.

سبب اتساع نطاقها هو تعريف هذه المفاهيم الثلاثة: أ( الجريمة عبر الوطنية بطبيعتها؛ ب( الجريمة الخطيرة؛ ج( الجماعة الإجرامية 
المنظمة.

طبيعة الجريمة عبر الوطنية

وفقاً للمادة 2-3 من اللائحة التنظيمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فإن الجرم يكون ذا طابع عبر وطني إذا:

•  ارتكُب في أكثر من دولة واحدة؛	
•  ارتكُب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة أخرى؛	
•  ارتكُب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة؛	
•  ارتكُب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى.	

جماعة إجرامية منظمة

ف الجماعة الإجرامية المنظمة  وفقاً للمادة 2 )أ( من اللائحة التنظيمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تعُرَّ
بأنها جماعة ذات هيكل تنظيمي:

•  مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.	
•  موجودة لفترة من الزمن.	
• أجل 	 من  الاتفاقية،  لهذه  وفقا  المجرمة  الأفعال  أو  الخطيرة  الجرائم  من  أكثر  أو  واحدة  ارتكاب  بهدف  متضافرة  بصورة  وتعمل   

الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

جريمة خطيرة

وفقاً للمادة 2 )ب( من اللائحة التنظيمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تعرف الجريمة الخطيرة بأنها كل 
سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد.

تضمن المرونة في تفسير هذه العناصر الثلاثة إمكانية تغطية مجموعة أوسع من الأنشطة الإجرامية بموجب الاتفاقية.
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 5. التجريم الموحد للمشاركة في الجماعات الإجرامية المنظمة شرطا مسبقا لنجاح
المساعدة القانونية المتبادلة

إن وجود إطار قانوني مشترك بشأن تجريم الأعمال الجرمية المرتبطة بالجريمة المنظمة هو شرط سابق لتفادي العقبات التي يمكن أن 
يتسبب فيها شرط ازدواج التجريم في كثير من الأحيان.

وبالتالي فإن التقريب بين التشريعات الجنائية في هذه المسألة هو أول حكم إلزامي في الاتفاقية. ولأن أنشطة الجماعات الإجرامية تؤثر 
على العديد من البلدان في وقت واحد، فإن الحاجة إلى تنسيق القوانين ومواءمتها واضحة.

 هنالك طريقتان مختلفتان لتجريم المشاركة في جماعات إجرامية منظمة في القانون المقارن: أما البلدان التي تعتمد القانون العام فقد 
جرّمته باعتباره جريمة تآمر، بينما حظرته البلدان التي تعتمد القانون المدني باعتباره انخراطا في المنظمات الإجرامية. وبالنسبة إلى 

الدول الأخرى فهي تجمع بين هذه الأسلوبين.

 لقد تم بالفعل اتخاذ بعض المبادرات في هذا الاتجاه على المستوى الإقليمي من بينها تبني القرار الإطاري للاتحاد الأوروبي لعام 2008 
بشأن مكافحة الجريمة المنظمة.7

 ومع ذلك، هذه ليست مجرد قضية إقليمية، ولكنها تتطلب استجابة عالمية فعالة. يهدف الفريق إلى تحقيق استجابة عالمية وضمان التجريم 
الفعال لأعمال المشاركة في جماعات إجرامية.

تقر المادة 5 من اللائحة التنظيمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية النهجين الرئيسين لمثل هذا التجريم لتعكس 
حقيقة أن القانون في بعض البلدان يعتمد على مفهوم »التآمر« )بلدان القانون العام( والآخر قائم على مفهوم »العصابة الإجرامية«8 )بلدان 

القانون المدني(.

.(common law) جريمة التآمر في القانون العام

تستند المسؤولية عن الجريمة في هذا النموذج إلى اتفاق على ارتكاب جريمة خطيرة. عناصر الجريمة هي الاتفاق على ارتكاب جريمة 
والقيام بذلك لغرض الحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى.

 تنشأ المسؤولية في جوهرها عندما يتعمّد شخصان أو أكثر عمداً الاتفاق لارتكاب جريمة خطيرة بغرض الحصول على منفعة مادية.

 بخلاف المسؤولية عن جرم الشروع في بعض الأعراف القانونية المعينة، لا يشُترط إثبات أن المتهم اقترب )»كان قريباً«( من إتمام 
الجريمة الموضوعية )أو »الجريمة الخطيرة«(.

7. قرار مجلس الإطار JHA/2008/841 المؤرخ 24 أكتوبر 2008، بشأن مكافحة الجريمة المنظمة، حدد التعريف الموحد التالي:
تنظيم إجرامي ذو هيكل تنظيمي، تم تأسيسه على مدار فترة زمنية، مشكل من أكثر من شخصين يعملان بشكل متضافر بهدف ارتكاب جرائم يعاقب عليها بالحرمان من الحرية أو بالحبس 

لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو أكثر من عقوبة خطيرة، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو مادية أخرى؛
الهيكل التنظيمي كرابطة لا يتم تشكيله عشوائياً لارتكاب جريمة في الحال، ولا يحتاج إلى تحديد أدوار محددة رسمياً لأعضائه أو استمرارية عضويته أو بنية متطورة.

تضمن كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي اعتبار واحد من النوعين التاليين من السلوك المرتبط بتنظيم إجرامي، أو كليهما بمثابة جرائم:
سلوك أي شخص شارك بفعالية في الأنشطة الإجرامية للمنظمة بقصد، وعن معرفة إما بهدف المنظمة الإجرامية ونشاطها العام أو اعتزامها ارتكاب الجرائم المعنية، وتشمل هذه المشاركة 

توفير المعلومات أو الوسائل المادية، تجنيد أعضاء جدد وجميع أشكال تمويل أنشطتها، مع إدراك أن هذه المشاركة تسهم في تحقيق الأنشطة الإجرامية للمنظمة؛
سلوك أي شخص يتمثل في اتفاق مع شخص أو أكثر على أنه ينبغي ممارسة نشاط ما يكون إذا ما تم تنفيذه بمثابة ارتكاب جريمة حتى لو لم يشارك هذا الشخص في التنفيذ الفعلي للنشاط.

8.   في تونس هو جريمة »تشارك المفسدين« وفي الجزائر ولبنان والأردن وفلسطين«)تكوين/تأليف/تشكيل( جمعية أشرار« وفي المغرب »تكوين عصابة إجرامية« 
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نموذج الجمعية الإجرامية9 في القانون المدني

يعلق هذا النموذج المسؤولية الجنائية على المساهمات المتعمدة للجماعات الإجرامية المنظمة، وليس في السعي لتحقيق خطة أو اتفاق 
مسبق. وبموجب تلك الفقرة الفرعية، يجب أن يكون المتهم قد شارك بنشاط في الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة أو في 

أنشطة أخرى لهذه المجموعة.

 إن تحديد ما إذا كان الشخص المعني قد قام بدور نشط هو مسألة واقعية وقد تختلف التشريعات القضائية في تحديد ما إذا كانت الأدوار 
السلبية تكفي لقيام هذا العنصر ومتى يتم ذلك.

 قد لا تشكل الأنشطة جرائم في حد ذاتها، غير أنها قد تؤدي وظيفة داعمة للأنشطة والأهداف الإجرامية للجماعة.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للمادة -1-5 ب من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية فإن الدول الأطراف مطالبة 
بإثبات المسؤولية الجنائية الثانوية المتعلقة بالأشخاص الذين يقدمون المشورة أو المساعدة فيما يتعلق بارتكاب جرائم خطيرة تضطلع بها 

جماعة إجرامية منظمة.

 ويشمل ذلك على وجه التحديد الأشخاص الذين »ينظمون ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، أو الإشراف 
أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه«.

 وبهذه الطريقة يتم ضمان تغطية قانونية لملاحقة القادة والمتواطئين والمنظمين والمنسقين وكذلك المشاركين من المستوى الأدنى في 
ارتكاب جريمة خطيرة.

أخيرًا، يتعين على الدول الأطراف أن يكون لديها إطار قانوني للاستدلال على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق، المشار 
إليها جميعا في الفقرة 1 من هذه المادة، من الملابسات الوقائعية الموضوعية.

6. المتطلبات المتعلقة بتجريم المشاركة في الأنشطة الإجرامية المنظمة

وبموجب المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، يجب على الدول اعتماد ما يلزم لتجريم واحد من 
الفعلين التاليين أو كليهما، المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين )1( و )2( باعتبارهما فعلين جنائيين.

([الخيار 1 )نموذج المؤامرة ]=التآمر

تشبه الجريمة الأولى نموذج المؤامرة في القانون العام وترد في الفقرة 1 )أ( ›1‹ من المادة 5 على النحو التالي:

»الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو 
منفعة مادية أخرى وينطوي، حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك، على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تكون 

ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة«.

تتضمن أركان هذه الجريمة الاتفاق المتعمد مع شخص أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض يتعلق بالحصول على منفعة مالية أو 
منفعة مادية أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.

9.    يسُتعمل في الأمم المتحدة أيضا مصطلحا »عصابة إجرامية« وتنظيم إجرامي«.



ةلادعلل ديموروي عورشم

12 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد

يجرم هذا الشرط مجرد الاتفاق على ارتكاب جرائم خطيرة لغرض الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى.

ومع ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تدرج اختياريا باعتبارهما أركاناً للجريمة أحد الفعلين التاليين:

•  فعل ارتكبه أحد المشاركين لتعزيز هذا الاتفاق؛	
•  ضلوع جماعة إجرامية منظمة.	

(الخيار 2 )نموذج الجماعة الإجرامية المنظمة

الخيار الثاني أكثر اتساقاً مع التقاليد القانونية للقانون المدني والبلدان التي لديها قوانين إذ لا تعترف بالمؤامرة  ولا تسمح بتجريم مجرد 
اتفاق لارتكاب جريمة.

الجرائم  أو بعزمها على ارتكاب  العام  الخيار »قيام الشخص، عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي  م هذا   يجرِّ
المعنية، بدور فاعل في:

• الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة.	
• أي أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الإجرامية، مع علمه بأن مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف الإجرامي المبين أعلاه«.	

قد لا تشكل هذه الأنشطة الأخرى جرائم بحد ذاتها، لكنها تؤدي وظيفة داعمة للأنشطة والأهداف الإجرامية للجماعة.

 أمّا بالنسبة إلى النوع الثاني من الجريمة، أي الجماعة الإجرامية، فإن الركن المعنوي المطلوب هو المعرفة العامة بالطبيعة الإجرامية 
للجماعة أو لأحد أنشطتها أو أهدافها الإجرامية على الأقل.

 ينطبق أيضًا الركن المعنوي للنشاط المعني في حالة المشاركة في الأنشطة الإجرامية.

 يوجد مطلب إضافي في حالة المشاركة في أنشطة غير جنائية ولكن داعمة، ويتمثل في معرفة أن هذه المشاركة ستسهم في تحقيق هدف 
إجرامي للجماعة.

تختلف كل من الجرائم المذكورة أعلاه عن أي جريمة تتناول الشروع في أو تنفيذ نشاط إجرامي.

إليه أعلاه من ظروف وقائعية  المشار  الهدف أو الغرض أو الاتفاق  القصد أو  العلم أو  المادة 5، يمكن استنتاج  الفقرة 2 من  بموجب 
موضوعية.

 والدول الأطراف ملزمة بأن تعتبر جريمةً أفعالُ تنظيم أو توجيه أو مساعدة أو تحريض أو تيسير أو إسداء المشورة في ارتكاب جريمة 
خطيرة تضطلع بها جماعة إجرامية منظمة. ويهدف هذا النوع من التجريم، في مجموعة من الأفعال، إلى ضمان إثبات مسؤولية قادة 

المنظمات الإجرامية الذين يصدرون الأوامر، لكنهم لا يشاركون في ارتكاب الجرائم الفعلية بأنفسهم.
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 7. أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمساعدة
.القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية

تدعو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المادة 3 إلى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة على النحو 
الوارد في الفقرة 3 من المادة 18، ويوسع نطاق التطبيق ليشمل جميع الجرائم المشمولة بالاتفاقية.

ويشمل ذلك الأفعال المجرّمة بموجب المواد 5 و 6 و 8 و 23، والجرائم المنصوص عليها في أي من البروتوكولين، وتصبح الدول 
أطرافاً في تجريم الأفعال التي تشكل جرائم خطيرة عبر وطنية تضطلع بها جماعة إجرامية منظمة )المادة 2، الفقرة الفرعية )ب(.

يمكن طلب المساعدة القانونية المتبادلة للحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛ وتبليغ المستندات القضائية؛ وتنفيذ عمليات التفتيش 
المستندات  وتقديم أصول  الخبراء؛  بها  يقوم  التي  والتقييمات  المعلومات والأدلة  وتقديم  والمواقع؛  الأشياء  والتجميد؛ وفحص  والضبط 
والسجلات ذات الصلة، والتعرف على عائدات الجرائم؛ وتيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛ وأي نوع آخر من 

المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

 تنطبق المادة 18 أيضًا على التعاون الدولي في تحديد عائدات الجريمة والممتلكات والأدوات وتعقبهّا وحجزها بغرض مصادرتها )انظر 
أيضًا المادة 13(.

تعترف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بتنوع النظم القانونية وتسمح للدول برفض المساعدة القانونية المتبادلة 
في ظل ظروف معينة )انظر المادة. 18، الفقرة 21(. ورغم ذلك، فإنها تنص على أنه لا يمكن رفض المساعدة:

•  بدعوى السرية المصرفية. )المادة. 18، الفقرة 8(؛	
•  لمجرد اعتبار أن الجرم ينطوي أيضا على مسائل مالية.)مادة. 18، الفقرة 22(.	

 يتعين على الدول توضيح أسباب رفضها تقديم المساعدة. وفيما عدا ذلك، يجب على الدول تنفيذ الطلبات على وجه السرعة ومراعاة 
المواعيد النهائية المحتملة التي توجهها السلطات الطالبة )على سبيل المثال انتهاء فترة التقادم(.

8. المتطلبات المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة

8.1. نطاق الالتزام بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة

تحدد الفقرة 1 من المادة 18 نطاق الالتزام بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.

تقدم الدول الأطراف، بعضها لبعض، أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية 
فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، حسبما تنص عليه المادة 3:

•  الأفعال المجرّمة وفقاً للمواد 5 و 6 و 8 و 23 والتي تعتبر جرائم عبر وطنية )المحددة في المادة(. 3، الفقرة 2( واضطلاع جماعة 	
إجرامية منظمة )محددة في المادة. 2.أ(؛

•  الجرائم المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 8 و 23، حيث توجد أسباب معقولة للاشتباه في أن المجني عليهم10 أو الشهود أو العائدات 	
أو الأدوات أو الأدلة على مثل هذه الجرائم موجودة في الدولة الطرف متلقية الطلب وتضطلع بالجريمة جماعة إجرامية منظمة.

10.   مصطلح معتمد في معظم الدول العربية  وفي الأمم المتحدة. في تونس يستخدم مصطلح »متضرر«.
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•  الأفعال المجرّمة وفقاً للبروتوكولات الثلاثة، والتي تعتبر وفقاً للاتفاقية جرائم مُرتكبة وتدخل تحت الفقرة 3 من المادة 1 من كل 	
بروتوكول.

•  جريمة خطيرة )محددة في المادة 2.ب( أن يكون عبر الحدود الوطنية ويشتمل على جماعة إجرامية منظمة.	
•  جريمة خطيرة تنطوي على جماعة إجرامية منظمة، حيث توجد أسباب معقولة للاشتباه في وجود ضحايا أو شهود أو عائدات أو 	

أدوات أو أدلة على هذه الجرائم في الدولة الطرف متلقية الطلب )المادة(. 18، الفقرات 1 و 3(.

إن معيار طلبات وأحكام المساعدة القانونية أوسع من المعيار المطبق على معظم الالتزامات الأخرى التي تفرضها الاتفاقية والبروتوكول.

 تطبق المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتكون ضالعة 
فيه جماعة إجرامية منظمة.

دواعٍ معقولة  الوطنية سوى  المنظمة عبر  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  اتفاقية الأمم  المادة 1-18 من  تتطلب  النقيض من ذلك، لا   على 
للاشتباه في أن الجريمة ذات طبيعة عبر وطنية وأن جماعة إجرامية منظمة ضالعة في الجريمة.

 بالإضافة إلى ذلك، فإن مجرد وجود ضحايا أو شهود أو عائدات أو أدوات أو أدلة على وجود مثل هذه الجرائم في الدولة الطرف متلقية 
الطلب يشكل في حد ذاته أساساً معقولاً كافياً للشك في أن الجريمة عبر وطنية.

 8.2. المساعدة القانونية المتبادلة في الإجراءات المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين )المادة 18، الفقرة 2
(من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

تنص المادة 18، الفقرة 2 من الاتفاقية على أن تقدم المساعدة القانونية المتبادلة بالكامل بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب 
ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتصل بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل 

هيئة اعتبارية المسؤولية عنها بمقتضى المادة 10 من هذه الاتفاقية في الدولة الطالبة.

 8.3. الغرض من تقديم المساعدة القانونية المتبادلة )المادة 18-3، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
(الجريمة المنظمة عبر الوطنية

تدرج المادة 18، الفقرة 3 من الاتفاقية أنواعًا محددة من المساعدة القانونية المتبادلة التي يجب أن تكون الدولة الطرف قادرة على تقديمها:

•  الحصول على أدلة أو إفادات من الأشخاص؛	
•  تبليغ المستندات القضائية؛	
•  تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛	
•  فحص الأشياء والمواقع؛	
•  تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛	
•  تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو الأعمال، 	

أو نسخ مصدقة عنها؛
•  تحديد أو تعقب عائدات الجريمة أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى لأغراض الإثبات؛	
•  تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛	
•  أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.	

التعاون  أشكال  من  كل شكل  تغطي  بحيث  شاملة  المتبادلة  القانونية  للمساعدة  الحالية  معاهداتها  أن  الأطراف  الدول  تضمن  أن  ينبغي 
المذكورة أعلاه. ويقدم القانون المحلي في معظم الحالات صلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم أنواع المساعدة المذكورة أعلاه. وإذا 
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لم يكن الحال كذلك، يجب النصّ على مثل هذه الصلاحيات. أما إذا كانت هذه الصلاحيات موجودة، فقد تكون التعديلات ضرورية لضمان 
إمكانية استخدامها في حالات المساعدة القانونية.

 8.4. الإجراء الواجب اتباعه في حالة عدم وجود معاهدة )المادة 18-7 من اتفاقية الأمم المتحدة
(لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

تنص الاتفاقية في المادة 18، الفقرة 7 على أنه في حال عدم وجود اتفاقية مساعدة قانونية متبادلة تطبق الفقرات 9 إلى 29، وتطبق أشكال 
التعاون المنصوص عليها في الفقرة 3.

وإذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف 
على تطبيق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة بدلا منها.

بالنسبة إلى الدول الأطراف التي تسمح أنظمتها القانونية بقابلية التطبيق المباشر للمعاهدات، لن تكون هناك حاجة إلى إصدار تشريع 
يسمح بذلك.

 وفي كل الأحوال، إذا كان النظام القانوني لدولة طرف لا يوفر قابلية التطبيق المباشر لهذه الفقرات، فهنالك حاجة إلى تشريعات تضمن 
تطبيق أحكام الفقرات 29-9 على الطلبات المقدمة وفقاً لهذه الاتفاقية، وذلك في حالة عدم وجود معاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة.

ورغم أن الأطراف غير ملزمة بأي من الفقرات 9 إلى 29، غير أنها تشُجع على ذلك بشدة، وذلك إن كانت هذه الفقرات تسهل التعاون 
أكثر مما تفعله شروط معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة السارية بينها.

(8.5. حظر رفض المساعدة القانونية المتبادلة بدعوى السرية المصرفية )المادة 8-18 

لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملاً بالمادة 18 بدعوى السرية المصرفية. وتلزم الدول الأطراف 
بضمان عدم التذرع بأي سبب من أشكال الرفض بموجب قوانينها أو معاهداتها المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة.

8.6. نقل المعلومات التلقائي

توفر الفقرتان 4 و 5 من المادة 18 أساسًا قانونياً لأي دولة طرف لإرسال معلومات أو أدلة إلى دولة طرف أخرى إذا كانت تعتقد أن هذه 
الأدلة والمعلومات مهمة لمكافحة الجرائم المشمولة بالاتفاقية، حتى لو لم تقدم الدولة الأخرى طلباً للمساعدة وقد تكون غير مدركة تمامًا 

من وجود المعلومات أو الأدلة.

 ومع ذلك، ليس هناك إلزام بالقيام بذلك في حالة معينة. وبالنسبة إلى الدول الأطراف التي يوفر نظامها القانوني قابلية التطبيق المباشر 
للمعاهدات، تمُكّنها هذه الفقرات من نقل المعلومات تلقائياً عندما لا يمكن إجراء عمليات النقل هذه بموجب القانون المحلي، ولا يستلزم 

ذلك وجود تشريع جديد.

إذا لم يكن لدى الدولة الطرف بالفعل أساس قانوني داخلي لمثل هذا الإرسال التلقائي، ولا يمكن تطبيق أحكام هذه الفقرات مباشرة بموجب 
نظامها القانوني، فإنها تنُْدَبُ، وإن لم تكن ملزمة، أن تتخذ الخطوات التي قد تكون ضرورية لإنشاء مثل هذه القواعد القانونية.
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8.7. شهادة عن طريق الفيديو

تطلب الفقرة 18 من المادة 18 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من الدول الأطراف بالسماح بعقد جلسة 
استماع عن طريق الفيديو طالما كان ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في حالة أنه لم يكن ممكنا أو غير مرغوب 

فيه سفر شاهد. قد يتطلب هذا:

•  أن تسمح السلطات التشريعية للسلطات بإلزام الشهود بالحضور وإجراء القسم وإخضاع الشهود للمسؤولية الجنائية لعدم الامتثال؛	
•  يجب أن تسمح أصول الإثبات بقبول الأدلة المقدمة عن طريق بالفيديو، وأن تضع معايير فنية لموثوقية الشاهد والتحقق منه وتحديد 	

هويته؛
•  توسيع نطاق جرائم اليمين الكاذبة ليشمل الشاهد الموجود في بلد ويقدم أدلة كاذبة في بلد آخر، بحيث يكون مسؤولً جزائياً عن ذلك؛	
•  توسيع نطاق جرائم اليمين الكاذبة لتشمل الشاهد في بلد أجنبي الذي يقدم أدلة زائفة في محكمة محلية أو عن طريق الاتصال عبر 	

الفيديو، بحيث يكون مسؤولً جزائياً؛

توصيات أخرى تتعلق بمؤتمرات الفيديو

• تكون السلطة القضائية للدولة الطرف متلقية الطلب مسؤولة عن تحديد هوية الشخص المطلوب سماعه، ويجب عليها في ختام الجلسة 	
إعداد محاضر تشير إلى تاريخ انعقاد الجلسة ومكانها واليمين الذي تم أداؤه؛

•  يجب أن تعُقد الجلسة دون أي ضغط بدني أو عقلي على الشخص المستجوب؛	
•  إذا اعتبرت السلطة القضائية للدولة متلقية الطلب أن المبادئ الأساسية لقانونها قد انتهكت أثناء الجلسة، فلها سلطة رفع الجلسة أو 	

اتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة الجلسة وفقاً تلك المبادئ إن أمكن؛
•  يساعد مترجمٌ فوريٌ، عند الضرورة، الشخص الذي يسُتمع إليه والسلطة القضائية للدولة متلقية الطلب؛	
•  يجوز للشخص الذي يسُتمع إليه أن يطالب بحقه في عدم الإدلاء بشهادته على النحو المنصوص عليه في القانون المحلي للدولة متلقية 	

الطلب أو الدولة الطالبة؛ ينطبق القانون المحلي للدولة متلقية الطلب على شهادة الزور؛

(8.8. التحقيقات المشتركة )المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

يمكن النظر وفقا للخبرات المقارنة في نموذجين للتحقيق المشترك.

تحقيقات منسقة 

يتكون النموذج الأول من تحقيقات متوازية ومنسقة ذات هدف مشترك بمساعدة شبكة ضابط اتصال أو من خلال اتصالات شخصية 
ومكتملة بطلبات مساعدة قانونية متبادلة رسمية من أجل الحصول على أدلة.

 المسؤولون المشاركون ليسوا موجودين في نفس المكان، لكن يمكنهم العمل بشكل مشترك على أساس الممارسات التعاونية طويلة الأمد 
و /أو تشريع المساعدة القانونية المتبادلة الحالي اعتمادًا على طبيعة النظام القانوني المعني.

التحقيقات المتكاملة

يتكون النموذج الثاني من فرق تحقيق مشتركة متكاملة مع ضباط من ولايتين قضائيتين على الأقل. يمكن تقسيم هذه الفرق بشكل أكبر 
ووصفها بأنها سلبية أو نشطة.

 يضم الفريق المتكامل/السلبي موظفاً أجنبياً لإنفاذ القانون يشترك مع ضباط من الدولة المضيفة من خلال دور استشاري أو من خلال 
دور داعم يقوم على تقديم المساعدة الفنية للدولة المضيفة.
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 يشمل الفريق المتكامل/النشط ضباطاً من ولايتين قضائيتين على الأقل يتمتعون بالقدرة على ممارسة صلاحيات تشغيلية تحت رقابة 
الدولة المضيفة في الإقليم أو الولاية القضائية التي يعمل فيها الفريق.

عادة ما تكون الفرق المدمجة موجودة في موقع مشترك، في حالة الفريق المتكامل/السلبي؛ وذلك إما على أساس التشريع الوطني الذي 
يمكّن من تعيين موظف أجنبي أو على أساس اتفاقية مساعدة فنية.

 في حالة الفريق المتكامل/النشط، يمكن أيضًا تعيين ضباط أجانب بناءً على التشريعات الوطنية الحالية بشرط أن يكون ذلك ملائمًا.

 تستند التشريعات ذات الصلة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مفهوم الموظف المعار - الأجنبي - الذي يتمتع بالقدرة، وفقاً 
لتقدير قانوني، على ممارسة الصلاحيات الخاضعة لسيطرة قائد فريق من الدولة المضيفة حيث يتم النشاط التشغيلي.

 النموذج المتكامل/النشط هو بنية تحتية تم إنشاؤها خصيصًا ليتمكن مسؤولون من بلدين على الأقل من العمل في ولاية قضائية واحدة مع 
بعض صلاحيات التشغيل المتكافئة على الأقل.

 يعتمد الأساس القانوني لإجراء تحقيقات مشتركة على السياق المحلي في كل دولة على حِدة وعلى طبيعة النظام القانوني.

 وبالتالي، يمكن أن يتراوح الأساس بين تشريعات المساعدة القانونية المتبادلة، والتشريع المتعلق بالتعاون الدولي، بما في ذلك استخدام 
تقنيات التحقيق الخاصة عبر الحدود )المراقبة والعمل السري(، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، والتشريعات المحددة بشأن التحقيقات 
الإدارية المشتركة )الاتحاد الأوروبي فقط(، إجراءات التشغيل القياسية والممارسات التعاونية طويلة الأمد. يعتمد مدى التشريع المطلوب 

على نموذج التحقيق المشترك المستخدم.

تتمثل المعوقات القانونية الرئيسة المتعلقة بإجراء تحقيقات مشتركة بشكل عام فيما يلي:

•  عدم وجود إطار قانوني واضح أو تشريع محدد )تمكين( يتناول إجراء تحقيقات مشتركة،	
•  عدم الوضوح فيما يتعلق بالرقابة التشغيلية، على سبيل المثال فيما يتعلق بالموظفين السريين،	
•  المسؤولية عن تكاليف التحقيق المشترك.	

ينبغي أن يأخذ إنشاء فرق متكاملة/نشطة بعين الاعتبار تشريعات إضافية تغطي المسائل التالية:

•  معادلة الصلاحيات )في الدولة المضيفة( لموظفي إنفاذ القانون الأجانب؛	
•  الرقابة التشغيلية على التحقيق المشترك وأين ينبغي أن يكمن ذلك؛	
•  جمع الأدلة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الأجانب )وخاصة باستخدام الوسائل القسرية( لتسهيل قبولها في أي إجراءات 	

لاحقة؛
•  جمع الأدلة من قبل أحد أعضاء الفريق في نطاق اختصاصه القضائي دون الحاجة إلى طلب مساعدة قانونية متبادلة رسمياّ.	
•  المسؤوليات المدنية والجنائية لموظفي إنفاذ القانون الأجانب؛	
•  تبادل المعلومات التشغيلية والرقابة على هذه المعلومات بمجرد تبادلها.	

تنص المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالمسائل 
التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر.

ينص قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الإطاري الصادر في 13 يونيو 2002 بشأن فرق التحقيق المشتركة على أنه يجوز لممثلي سلطات 
الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركة في أنشطة فرق التحقيق المشتركة للاتحاد الأوروبي.

تشجع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دون أن تشترط ذلك، الدول على إبرام اتفاقات أو ترتيبات لإجراء 
تحقيقات ومحاكمات وإجراءات مشتركة في أكثر من دولة واحدة، حيث قد يكون لعدد من الدول الأطراف ولاية قضائية على الجرائم 

المعنية.
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ومع ذلك، وفي حال عدم وجود اتفاقات تنص الفقرة الثانية من المادة على جواز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة.

 تسمح القوانين المحلية لمعظم البلدان بالفعل، بمثل هذه الأنشطة المشتركة وبالنسبة إلى تلك الدول القليلة التي لا تسمح قوانينها بذلك، 
تكون هذه المادة مصدراً كافياً للسلطة القانونية للتعاون من هذا النوع على حدة.

9. مصادرة عائدات الجريمة11 وتحديد الأصول أو تعقبها أو تجميدها أو حجزها

9.1. مقدمة

الأموال  تحديد  على  تنص  قوية  مصادرة  أنظمة  الدول  لدى  يكون  أن  جرائمهم ضمان  من  الاستفادة  من  الجناة  لمنع  الطرق  أهم  من 
والممتلكات المكتسبة بطريقة غير مشروعة وتجميدها ومصادرها وحجزها.

وتعتبر آليات التعاون الدولي المحددة ضرورية لتنفيذ أوامر التجميد والمصادرة الأجنبية وتوفير الاستخدام الأنسب للعائدات والممتلكات 
المصادرة. ويوجد تباين كبير في النظم القانونية المختلفة.

ارتكاب  في  المستخدمة  الأدوات  أو  الإجرامية  الأنشطة  أنها حصيلة  يثبت  التي  الممتلكات  بمصادرة  الملكية  القائم على  النظام  يسمح   
الجريمة.

 يسمح النظام القائم على القيمة بتحديد قيمة العائدات وأدوات الجريمة ومصادرة قيمة مكافئة لها.

 ترتبط الاختلافات الأخرى بـ:

•  نطاق الجرائم بالنسبة إلى المصادرة التي يمكن أن تقع؛	
•  ضرورة وجود إدانة مسبقة للجاني؛	
•  معيار الإثبات المطلوب )على المستوى الجنائي أو المستوى المدني الأدنى(. تسمح بعض البلدان بالمصادرة دون إدانة، إذا كان 	

المدعى عليه فارا لفترة معينة من الزمن وقام دليل وفقاً للمعيار المدني على أن الممتلكات هي عائدات الجريمة أو أدواتها. وتسمح 
الدول الأخرى بالمصادرة التي يتم طلبها من خلال إجراءات مدنية أو إدارية. وتنص بعض التشريعات القضائية على سلطة تقديرية 

لعكس عبء الإثبات، وفي هذه الحالة يتعين على الجناة إثبات المصدر القانوني للممتلكات.
•  ما إذا كان يمكن مصادرة ممتلكات العائدة لأطراف ثالثة وبأية شروط؛	
•  القدرة على مصادرة نواتج الجريمة أو أدواتها.	

.9.2. توحيد الإطار القانوني لمصادرة عائدات الجريمة

بالنظر إلى هذه المجموعة المتنوعة من الظروف في القانون المقارن، فإن الحاجة إلى توحيد التشريعات واضحة. إذ تضع اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تعريفات قانونية لمصطلحات »الممتلكات« و«عائدات الجريمة« و«التجميد« و«الحجز« 

و«المصادرة« و«الجرم الأصلي« في الفقرات الفرعية )د( - )ح( من المادة 2، على النحو التالي:

11.   تطُلق عليها كذلك في بعض الدول العربية تسمية »متحصلات الجريمة«
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•  »الممتلكات« تعني الموجودات12 أياّ كان نوعها، سواء كانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، 	
والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها؛

•  »عائدات الجريمة« تعني أي ممتلكات تتأتى أو يتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم ما؛	
•  يعني »التجميد« أو »الضبط« الحظر المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو 	

السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛
•  المصادرة تعني ما يشمل الحجز حيثما انطبق، التجريد النهائي من الممتلكات بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛	
•  يقصد بتعبير »الجرم الأصلي« أي جرم تأتتّ منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة 6 من 	

هذه الاتفاقية )غسيل الأموال(

تطلب المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أن تعتمد الدول الأطراف، إلى أقصى حد ممكن في حدود 
نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:

•  عائدات الجرائم المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية؛	
•  أو الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛	
•  الأدوات التي استخدمت أو يراد استخدامها في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية؛	
•  تحديدها الأصناف المشار إليها أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف.	

 إضافة إلى ذلك، تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو الأدلة الأخرى من 
أجل تسهيل مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها.

ويحدد بروتوكول الأسلحة النارية مبادئ إضافية لمصادرة الأسلحة النارية وتدميرها كوسيلة مفضلة للتخلص منها.

 9.3. المتطلبات الإلزامية التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
والمتعلقة بتحديد الأصول وتتبعها وتجميدها أو ضبطها ومصادرة عائدات الجريمة

نطاقها

تقضي المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أن تعتمد الدول الأطراف، إلى أقصى حد ممكن في 
حدود نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:

•  عائدات الجرائم المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛	
•  الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو يراد استخدامها في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية؛	
•  الممتلكات التي حُوّلت عائدات الجرائم إليها أو بدّلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها عائدات الجرائم في حدود القيمة المقدرة 	

للعائدات المختلطة؛
•  الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من عائدات الجرائم، )منافع مادية وحقوق ومصالح مشروعة ذات طابع واجب النفاذ( الناتجة 	

عن استثمار عائدات الجريمة؛ تكون أيضًا عرضة للمصادرة.

12.   أو الأصول وكلاهما معتمد في وثائق الأمم المتحدة.



ةلادعلل ديموروي عورشم

20 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد

 الالتزامات بتبني الصلاحيات الإجرائية )المادتان 12-2 و 12-6 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
(عبر الوطنية

تكفل الدول الأطراف ما يلي:

•   ما يلزم من  تدابير للتمكين من التعرف على الممتلكات أو عائداتها أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو ضبطها.	
•  تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ 	

عليها؛
•  ما قد يلزم من إجراءات لضمان أن تكون السجلات البنكية والسجلات المالية والسجلات التجارية خاضعة لأمر تقديمها إلزامياً؛	
•  لا يمكن أن تكون السرية المصرفية ذريعة لعدم تنفيذ الطلب.	

(الأطراف الثالثة )المادة الفقرة 8 من المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

تقضي الفقرة 8 من المادة 12 بأنه لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية، ويعني ذلك أن يستبعد 
على الأقل أولئك الذين لا علم لهم بالجريمة أو ليست لهم علاقة بالفاعلين.

(متطلبات محددة للتعاون الدولي فيما يخص عائدات الجريمة )المادة 13 

تقضي الفقرة 1 من المادة 13 بأن على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى أن تقوم، إلى أقصى حد ممكن في إطار 
نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:

•  أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك الأمر في حال صدوره؛	
•  أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك الأمر في حال صدوره.	

تنص المادة 13.3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أن تطبق أحكام المادة 18 من الاتفاقية )المساعدة 
القانونية المتبادلة( من أجل تقديم الأدلة والمعلومات اللازمة لتحديد عائدات الجريمة أو تعقبها أو تجميدها أو ضبطها أو مصادرتها عملاً 

بالمادة 13، وتحدد محتويات طلبات هذه المساعدة.

عبء الإثبات 

تسمح الفقرة 7 من المادة 12 للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام المدعى عليه13 بأن يبين أن عائدات الجرائم المزعومة متأتية من 
مصادر مشروعة. ونظرًا إلى أنّ البلدان قد تكون لديها قيود دستورية أو قيود أخرى على مثل هذا التحول في عبء الإثبات، فإن البلدان 

مطالبة فقط بالأخذ بهذا الإجراء إلى الحد الذي يتماشى مع قوانينها المحلية.

وبالمثل، قد يرغب واضعو التشريعات في اعتماد مثل هذا الممارسة في بعض النظم القانونية بحيث لا تعتبر الإدانة الجنائية شرطاً أساسياً 
للحصول على الأمر بالمصادرة، ولكن أن تكون المصادرة مبنية على شرط أخف هو نقل عبء الإثبات وتطبيقه في هذه الإجراءات.

13.   أو المتهم في اصطلاحات الأمم المتحدة



ةلادعلل ديموروي عورشم

21 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد

10. الجزائر/التحليل القانوني

10.1. تجريم المؤامرة ]=التآمر[14/الجماعة الإجرامية

 يعاقب القانون الجنائي ]=قانون العقوبات[15 الجزائري جريمة التآمر بالمعنى الضيق والواسع للكلمة.

 تصُنف المؤامرة، بالمعنى الدقيق للكلمة، باعتبارها جريمة ضد سلطة الدولة وسلامة الإقليم الوطني. تعاقب عليها المادتان 78 و 85 من 
قانون العقوبات وتشملان الجرائم التالية )يعاقب عليها بالإعدام(:

•  القضاء على نظام الحكم أو تغييره؛	
•  تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح على سلطة الدولة أو على بعضهم البعض؛	
•  المساس بوحدة التراب الوطني؛	
•  الاعتداء بغرض ارتكاب التقتيل أو التخريب16 في منطقة أو أكثر.	

صنفت المادة 176 من قانون العقوبات17 المؤامرة، بالمعنى الواسع للكلمة، بأنها جريمة تشكيل جماعة إجرامية، وتدخل ضمن الجرائم 
التي يعاقب عليها بالسجن لمدة 5 سنوات على الأقل.

 تشمل المؤامرة بالمعنى الواسع الاتفاق على ارتكاب جريمة تهدف إلى تحقيق أي ربح مالي أو غيره، كما هو مستنبط من الأحكام الواردة 
في المادة 176 من القانون الجنائي بشأن الجرائم ضد الممتلكات أو الأشخاص.

 تعاقب التشريعات الجزائرية المؤامرة حتى لو لم ترُتكب بالفعل أو لم يشُرَع في الإعداد لتنفيذها )المادتان 2/78 و 2/85 من القانون 
الجنائي(؛ ومع ذلك فإن عقوبتها في هذه الحال أقل من عقوبة المؤامرة التي تم تنفيذها بالفعل أو التي شُرِع في تنفيذها.

 وينطبق الشيء نفسه فيما يتعلق بالجماعة الإجرامية، التي تقوم بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل. )المادة 176/1 من القانون 
الجنائي(.

تعاقب العديد من أحكام قانون العقوبات على المشاركة النشطة في الأنشطة الإجرامية لجماعة إجرامية منظمة مع العلم الكامل بالوقائع 
)انظر، على وجه الخصوص، المادتين 86 و 177 مكرر من قانون العقوبات(.

تعاقب المادة 87 من قانون العقوبات أفراد18 العصابات، حتى دون أن يتولوا قيادة العصابة أو ينجزوا مهمة معينة فيها، بعقوبة تتراوح 
بين 10 و 20 سنة. غير أن هذا الحكم يتعلق بالجرائم التي تهدف إلى الإخلال بأمن الدولة من خلال التقتيل والتخريب.

ومع ذلك، فإن المادة 177 مكرر 2 )أ( تعاقب قيام الشخص عن علم بهدف جمعية الأشرار19 أو بعزمها على ارتكاب جرائم معينة بدور فاعل 
في نشاط جمعية الأشرار وفي أنشطة أخرى تضطلع بها هذه الجماعة مع علمه أن مشاركته ستساهم في تحقيق الهدف الإجرامي للجماعة.

 لا يحدد القانون قانون العقوبات الجزائري مفهوم »الجماعة الإجرامية المنظمة« ، لكنه يشبه جمعية الأشرار التي يعاقب عليها بموجب 
المواد 178-176 من القانون الجنائي. يمكن استنتاج عناصر تعريف هذه الجماعة من هذه المواد. يشمل هذا الأخير العناصر التالية:

14.   طبعا المصطلحان المعتمدان أمميا هما التآمر والمؤامرة. ولكن المصطلح المعتمد في القانون الجزائري هو المؤامرة.
15.   التسمية الرسمية في الجزائر هي »قانون العقوبات«.

16.   المصطلحان وردا في قانون العقوبات الجزائري.
)Code Pénal( 17.   في تونس هو المجلة الجنائية

18.   هنا استعملنا اللفظة الواردة في القانون الجزائري
19.   في تونس هو جريمة »تشارك المفسدين« وفي الجزائر ولبنان والأردن وفلسطين«)تكوين/تأليف/تشكيل( جمعية أشرار« وفي المغرب »تكوين عصابة إجرامية«
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•  مجموعة من شخصين )2( أو أكثر )المادة 177 مكرر من قانون العقوبات(؛	
•  فترة غير محددة )المادة 176 من قانون العقوبات: »مهما كانت مدتها(؛	
•  كل جمعية أو اتفاق تؤلف بغرض الإعداد لجناية أو أكثر، أو لجنحة أو أكثر، معاقب عليها بخمس ) 5( سنوات حبسا على الأقل، 	

ضد الأشخاص أو الأملاك تكون جمعية أشرار؛
•  بغرض الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى. )المادة 177 مكرر(.	

.10.2. التشريعات المحلية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية

•  في قانون الإجراءات الجنائية:	
•  المادتان 722-721 فيما يتعلق بخطابات الإنابة القضائية؛	
•  المادتان 725-723 فيما يتعلق بالوثائق والأدلة	
•  في قانون منع الفساد ومكافحته )القانون 01/06 المؤرخ 20 فبراير/شباط/فيفري 2006(	
•  في قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما )القانون 01/05 المؤرخ 6 فبراير 2005(	
•  في قانون الـوقايـة من الجـرائم المتصلة بتـكنـولوجـيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. )القانون 04/09 المؤرخ 5 أغسطس 2009(	

.10.3. الإطار القانوني المتعلق باسترداد الأصول20 ]=الموجودات[ والمصادرة والتجريد

المصادرة هي عقوبة إضافية نصت عليها المواد 9 و 15 و 15 مكرر 1 و 15 مكرر 2 م 16 من قانون العقوبات الجزائري.

 كما ينص عليها قانون الجمارك في المواد 329 و 335 و 336، وكذلك في المادة 16 من الأمر 06/2005 الصادر في 2005/08/23 
بشأن مكافحة التهريب.

 المادة 51 من القانون 01/06 المؤرخ 2006/02/20 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

 10.4. مفهوم »عائدات الجريمة«21 )من أجل تضمين أي ممتلكات ناتجة عنها أو تم الحصول عليها
(بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال ارتكاب جريمة جنائية

تم تعريف مفهوم »عائدات الجريمة« في المادة 2 )ز( من القانون رقم 01/06 بشأن الوقاية من الفساد ومكافحته لتشمل أي ممتلكات متأتية 
أو متحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة .

 10.5. مدى مصادرة عائدات الجريمة )من أجل تضمين مصادرة الممتلكات التي تكون قيمتها مماثلة
(لتلك العائدات

تنص المادة 15 من قانون العقوبات على أن المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة، وحين لا يكون قابلا 
للمصادرة، قيمته المالية.

20.   »الموجودات« هو المصطلح المعتمد في القانون الجزائري.
21.   تسمى كذلك »العائدات الإجرامية« في القانون الجزائري.
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 10.6. مدى مصادرة عائدات الجريمة )من أجل تضمين مصادرة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات
(الأخرى المستخدمة أو الموجهة للاستخدام في الجرائم الجنائية

تنص المادة 15 مكرر من قانون العقوبات على أنه في حالة إصدار الحكم في جناية، للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء التي استعملت 
أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي حصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة، و 

كل ذلك مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية.

ولا يجوز الأمر بمصادرة الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة في حالة الإدانة بجنحة أو بغرامة إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك. 
وكل ذلك مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية.

10.7. مدى مصادرة عائدات الجريمة لتضمين الممتلكات التي تم تحويل عائدات الجريمة إليها

طالما أن تحويل عائدات الجريمة يشكل غسيل أموال، فإن الممتلكات التي تم تحويل عائدات الجريمة إليها يمكن مصادرتها.

العقوبات الجزائري على مصادرة الأملاك موضوع الجريمة المنصوص عليها في هذا القسم، بما فيها  المادة.389 من قانون   تنص 
العائدات والفوائد الأخرى الناتجة عن ذلك، في أي يد كانت، إلا إذا أثبت مالكها أنه حازها بموجب سند شرعي، وأنه لم يكن يعلم بمصدرها 

غير المشروع.

 10.8. تحديد نطاق »الممتلكات« )من أجل تضمين جميع الأصول، سواء كانت مادية أو غير مادية،
 منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية

(هذه الأصول أو الفائدة منها

يرد تعريف نطاق »الملكية« في القانون رقم 01/06 بشأن الوقاية من الفساد ومكافحته. وفقاً للمادة 2 من القانون 01/06 هي الموجودات 
بكل أنواعها سواء أكانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات أو السندات القانونية التي 

تثبت ملكية تلك الموجودات والحقوق المتصلة بها.

 10.9. إمكانية نقل المدعى عليه عبء إثبات الأصل القانوني لعائدات الجريمة المزعومة أو غيرها من
.الممتلكات الخاضعة للمصادرة

 يسمح التشريع بشكل استثنائي بإمكانية تحويل عبء إثبات الأصل القانوني للإثراء غير المشروع إلى المدعى عليه. تنص المادة 37 من 
القانون رقم 01/06 بشأن الوقاية من الفساد ومكافحته على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200000 دينار 
جزائري إلى 1000000 دينار جزائري كل موظف عمومي لا يمكنه تقديم تبرير معقول للزيادة المعتبرة التي طرأت في ذمته المالية 

مقارنة بمداخيله المشروعة.
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 10.10 إزالة الحواجز المتعلقة بتشريعات السرية المصرفية التي يمكن أن تؤدي إلى إعاقة التحقيق
.والتعاون الدولي

يوجد الأساس القانوني لسرية البنوك في المادة 117 من الأمر 03-11 المؤرخ 26 أغسطس 2003 بشأن النقد والقرض والذي ينص 
على:

»يخضع للسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات:

•  كل عضو في مجلس إدارة وكل محافظ حسابات ]=مراجع حسابات22[ وكل شخص يشارك أو شارك في تسيير بنك أو مؤسسة مالية 	
أو كان أحد مستخدميها؛

•  كل شخص شارك أو يشارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب.	

 تلزم بالسر، مع مراعاة الأحكام الصريحة للقوانين، كل السلطات ما عدا:

•  السلطات العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنوك والمؤسسات المالية؛	
•  السلطة القضائية التي تعمل في إطار إجراء جزائي؛	

تثبت أفعال مختلفة صراحة أن السرية المصرفية لا تعارض سلطات التحقيق في مسائل مثل غسيل الأموال أو الفساد )على سبيل المثال: 
المادة 22 من القانون 01/05 المؤرخ 2005/02/06 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما( .

11. مصر / تحليل قانوني

11.1. تجريم المؤامرة ]=الاتفاق الجنائي[23/الجماعة الإجرامية

تنص المادة 48 من القانون الجنائي المصري على أنه يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو 
على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها.

ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء كان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه.

كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب 
لمجرد اشتراكه بالسجن.

22.   مراجع حسابات حسب مصطلحات الأمم المتحدة
23.   اتفاق جنائي في الاصطلاح القانوني المصري
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.11.2. التشريعات المحلية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية

 تنظم التعليمات القضائية للمدعي العام موضوع خطاب الإنابة القضائية، في حين أن المادة 1707 من التعليمات العامة للمدعين العامين 
تنص على أن »الإنابة القضائية مظهر من مظاهر التعاون الدولي بين الهيئات القضائية وقد حرصت الدول على تنظيم مجموعة من 
الإجراءات التي تحكم الإنابة وما يتصل بها إيثارا منها على إرساء قواعد العدالة مع المحافظة على استقلالها وبسط سيادتها على إقليمها«.

في حين أن المادة 1709 من نفس التعليمات تنص على أنه » تجري الدول على إجابة طلب الإنابة حتى ولو لم تكن بينها اتفاقيات دولية 
في هذا الشأن تطبيقاً لمبدأ المجاملة الدولية. يجوز أن تشمل الإنابة جميع أعمال التحقيق كسماع الشهود والمواجهات وندب الخبراء وضبط 
الأشياء والتفتيش واستجواب المتهمين. على أنه لا يجوز أن يطلب في الإنابة القضائية حبس المتهم المراد استجوابه لأن هذا الإجراء لا 

يتخذ إلا في إطار طلبات عند التسليم.«

في حين أن التشريعات المصرية تفتقر إلى حكم عام ينظم مسألة المساعدة القانونية المتبادلة، على الرغم من وجود حكم بشأن إجراءات 
الإنابة القضائية في عدد من قوانين العقوبات الخاصة، مثل قانون مكافحة غسل الأموال، قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون الهجرة 
غير القانونية، وقانون مكافحة الإرهاب. لذلك، تعتبر الأحكام المنصوص عليها في التعليمات العامة للمدعين العامين هي الإطار العام 
الجنائية  والقوانين  الأطراف  ومتعددة  والإقليمية  الدولية  الاتفاقيات  ذلك  في  بما  المطبق  القانوني  للإطار  وفقاً  القضائية،  الإنابة  لتنظيم 

والسلطة التنفيذية ولوائحها وقرار إنشاء مكتب التعاون الدولي وتعيين اختصاصاته، بالإضافة إلى المنشورات الدورية للنيابة العامة.

قضت محكمة النقض24 المصرية بأنه يمكن سماع الشاهد المقيم بالخارج من خلال خطاب إنابة قضائية دولي، إذا تقرر أن الفصل في 
القضية قد يتطلب اتخاذ إجراءات في الخارج، مثل تقديم المرافعات أو سماع متهم شاهد أو استجوابه.

.11.3. الإطار القانوني المتعلق باسترداد الأصول والمصادرة والتجريد

ينص قانون العقوبات المصري على إمكانية التجريد من الأموال والمصادرة وفقاً للجرائم المشمولة بالاتفاقيات المشار إليها آنفاً، وكذلك 
إمكانية تنفيذ أحكام المصادرة الأجنبية في مصر.

 حجز الأموال

المتهم  الشخص  على  يحظر  أمر  بإصدار  العام  للنائب  المصري  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من  )أ(  مكرر  المادة 208  تسمح 
التصرف في أمواله أو إدارته أو غيره من تدابير الحماية، بشرط ما يلي:

•  يجب أن تكون الجريمة التي يتُهم بها المتهم هي إحدى جرائم الاختلاس أو الاستيلاء غير المشروع على ممتلكات أو أية طريقة 	
تصرف بها من قبل موظف عام، أو غير ذلك من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة 

والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وفقاً لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
•  يجب أن يظهر التحقيق وجود أدلة كافية على جدية الاتهام.	
•  يصدر الأمر من النائب العام أو مساعد النائب العام كل في نطاق اختصاصه.	
•  يجب أن تكون هنالك حالة ضرورة أو حالة استعجال.	

علاوة على ذلك، يجوز للمحكمة أن تصدر أوامر تمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أملاكهم أو إدارتها إذا توافرت 
أدلة كافية على أنها متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق وأنها آلت إليهم من المتهم. يكفي في هذا الصدد الحصول على أدلة كافية، 

وينتقل عبء إثبات العكس إلى الشخص المعني.

24.   هي محكمة النقض في اصطلاحات الأمم المتحدة ومصر والمغرب، ومحكمة التعقيب في تونس، ومحكمة التمييز في لبنان.
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تاريخ  الأكثر من  أيام على  المختصة خلال سبعة  الجنائية  المحكمة  المنع على  أمر  يعرض  أن  الأحوال  العام في جميع  النائب  وعلى 
صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة. والا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

ويجب أن يشمل أمر المنع تعيين من يدير الأموال المتحفظّ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة. ويتم تعيين هذا الوكيل وتحديد واجباته وفقاً 
للقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من قرار وزير العدل رقم 2219 لعام 1999 المؤرخ في 19 مايو 1999.

يجوز للنيابة العامة أو النائب العام الأول في محاكمات الاستئناف، حسب الحالة، استبدال وكيل إدارة الأموال بالوكيل المنصوص عليه 
في الأمر الاحترازي قبل تقديم المسألة إلى المحكمة. يجب على النيابة العامة أن تبدي رأيها في اختيار الوكيل الذي تعينه المحكمة للإدارة 
عند تقديم الأمر الاحترازي أو عند طلب حكم المنع من الإدارة أو التصرف. إذا حكمت المحكمة بتعيين وكيل لإدارة الأموال، فلا يجوز 

استبدال وكيل آخر ما لم يتم تقديم الأمر إليها.

:أمر إداري من النائب العام رقم 5 لسنة 1999، يلفت انتباه المدعين العامين إلى ما يلي

أولً: وسع المشرع نطاق الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ تدابير مؤقتة على الأموال بما يضمن تنفيذ العقوبة إما بغرامة أو رد أو تعويض 
)المادة 208 مكرر »أ«(، ويتضمن ذلك الجرائم التالية:

•  اختلاس أموال عامة أو الاستيلاء عليها أو التصرف بها بطريقة غير مشروعة من قبل موظف حكومي كما هو منصوص عليه في 	
القسم الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

• الأشخاص 	 من  غيرها  أو  لها  التابعة  والوحدات  العامة  والمؤسسات  الهيئات  أو  للدولة  المملوكة  الأموال  على  تقع  التي  الجرائم   
الاعتبارية العامة، )على سبيل المثال: جرائم تخريب أدوات الإنتاج، أو وضع النار عمداً فيها، تخريب وإتلاف وتدمير الممتلكات 
العامة، تدمير خطوط الكهرباء، تعطيل وسائل النقل العام، وضع النار عمدًا في الأموال العامة، سرقة الأدوات والمعدات المستخدمة 

في المرافق العامة، التعدي على ممتلكات الدولة بأية وسيلة.(
•  الجرائم التي يشترط فيها القانون على المحكمة، بمبادرة منها، رد المبالغ أو قيمة أشياء الجريمة أو التعويض للضحية )مثل جرائم 	

قوانين  في  عليها  وكلها جرائم منصوص  المخدرة،  المواد  إحضار  الجمارك،  من  التهرب  أنواعها،  بجميع  الضرائب  من  التهرب 
الضرائب والجمارك والمخدرات.(.

ثانياً: الإجراءات المؤقتة المشار إليها في منع التصرف في الأموال أو حظر إدارة هذه الأموال أو أي إجراءات وقائية أخرى تتعلق 
بالأموال، والتي تعتبر كافية لضمان تنفيذ هذه الغرامة أو السداد أو التعويض مثل إغلاق أو ضبط أو إيداع المبالغ فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام 

المتعلقة بالجريمة موضع التحقيق.

 ثالثاً: يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 208 مكرر من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالحق في الطعن في حكم منع التصرف 
في الأموال أو إدارتها، والإجراءات أو المواعيد النهائية لتقديم الشكاوى وما تتطلبه هذه المادة وفقاً لإجراءات تقديم شكوى إلى المحكمة.

رابعاً: لا تتُخَذ الإجراءات المؤقتة إلا في الجرائم التي وصلت إلى مستوى معين من الخطورة يبرر اللجوء إليها، إضافة إلى الضرورات 
التي تبرر اعتماد هذه الإجراءات، مثل إمكانية التصرف في الأموال التي يمكن إنفاقها أو تهريبها خارج البلاد.

يجب أن يكون منع التصرف في الأموال كافياً لضمان تنفيذ الغرامة أو السداد أو التعويض دون تجاوز ذلك.

خامسًا: يتم إنهاء إجراءات منع التصرف أو الإدارة فور صدور الحكم النهائي بالبراءة دون انتظار أن يكون الحكم حاسماً قطعياً وكذلك 
التنفيذ الكامل للجزاءات المالية والتعويضات المقررة.

 سادسًا: يعُتبر وكلاء نيابة أمن الدولة ونيابة الأموال العامة العليا ونيابة الشؤون التجارية والمالية ونيابة التهرب الضريبي في النيابة 
العامة مختصين في إعداد القضايا المطلوبة لعرضها على النائب العام من أجل إصدار التدابير المؤقتة التي تمنع التصرف في الأموال 
وإدارتها، والقضايا التي يجب عرضها على المحكمة الجنائية المختصة من أجل إصدار حكم بتدبير مؤقت، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام 
والأوامر المؤقتة الصادرة فيه. كذلك، فإن النيابات المذكورة أعلاه مسؤولة عن إجراء التحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 

الأولى من القواعد والقوانين الصادرة التي تحدد اختصاص كل منها.
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النائب العام الأول في محكمة الاستئناف، كل ضمن اختصاصه الجغرافي، مسؤول عن إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال 
وإدارتها وعرض القضايا التي تتطلب إصدار تدابير وقائية على المحكمة الجنائية المختصة. ويكون مسؤولا أيضًا عن تنفيذ التدابير 
والأحكام المؤقتة في الحالات غير المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو الحالات التي كلف مساعد النائب العام دائرة الأموال المصادرة 

في مكتبه بإدارتها.

إضافة لذلك، فإن إدارة الأموال المصادرة مسؤولة عن فحص الحالات التي يتم تسليمها من النيابات المذكورة أعلاه، كما هو موضح في 
الفقرة الأولى وتقديمها إلى النائب العام. وهي مسؤولة أيضًا عن الحالات التي يأمر مساعد النائب العام الدائرة بتنفيذ جميع الإجراءات 
المتعلقة بمصادرة الأصول أو تنفيذ جزء منها، وذلك بسبب الأهمية الخاصة للموضوع أو لأطرافه وأهمية تنفيذ الأحكام في هذه الحالات.

.مصادرة الأموال وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لعام 2002 

 سن المشرع المصري القانون رقم 80 لعام 2002، وعُدّل بالقانون رقم 36 لعام 2014 والذي يجرم غسل الأموال، ويحدد غسل الأموال 
في المادة 2 على النحو التالي: »يعُتبر الشخص مرتكباً لجريمة غسل أموال، إذا كان يعلم أن الأموال المعنية هي عائدات جرم أصلي 
ويقوم عمداً بأي من الأفعال التالية: -1 تحويل الأموال أو التلاعب بقيمتها إذا كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو 
مصدره أو مكانه... -2 اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها 

أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره... ».

تنص المادة )3( من القانون المذكور أعلاه على أن تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غـسل الأمـوال 
تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. وفقا للمادة 5-2، للوحدة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ 

التدابير التحفظيـة علـى النحـو المبين في المواد 208 )مكرراً( أو 208 )مكـرراً( ب و 208 )مكـرراً( ج مـن قانون الإجراءات الجنائية.

هذه هي الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها وفقاً للقانون المصري والسلطات المختصة. ويلاحظ أن الهيئات المذكورة أعلاه هي هيئات 
قضائية لضمان عدم إساءة استخدام السلطات. إضافة لذلك، يجب تقديم أمر المصادرة إلى السلطة القضائية المختصة لاتخاذ قرار إما 

بمصادرة الأموال أو رفض الأمر. ويحق للشخص الذي صدر حكم ضده تقديم شكوى إلى المحكمة المختصة.

:حكم المحكمة بالمصادرة

المصادرة هي عقوبة مالية تتمثل في نزع ملكية الممتلكات المتعلقة بالجريمة. ويمكن استخدام المصادرة في الأموال والأشياء التي يعُتبر 
امتلاكها أو تصنيعها أو استخدامها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في حد ذاتها.

يتم الأمر بالمصادرة وفق حكم قضائي تصدره المحكمة المختصة.

الجريمة،  ارتكاب  في  المستخدمة  المضبوطة  والمعدات  الأدوات  المصري على مصادرة  القانون  أحكام  تنص بعض  السياق،  هذا  في 
والمواد التي تعتبر حيازتها بحد ذاتها جريمة يعاقب عليها القانون، أو الأموال الناتجة عن هذه الجريمة.

الأساس العام للمصادرة في القانون المصري منصوص عليه في المادة 30 من قانون العقوبات.

حيث أن المادة 30 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 تنص على أنه »يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم 
بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت عليها من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن 

تستعمل فيها وهذا كله دون إخلال بحقوق الغير الحسن النية.

وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة 
في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم.

وينُصَُّ على المصادرة في القانون رقم 80 لعام 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال في المادة 14/2: »ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة 
الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية«.
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12. إسرائيل/التحليل القانوني

12.1. تجريم المؤامرة/الجماعة الإجرامية

 تعرف المادة 1 من القانون 5763-2003 بشأن المنظمات الإجرامية »التنظيم الإجرامي« بأنه هيئة مدمجة أو غير مدمجة للأشخاص 
الذين يتصرفون في شكل منظم ومستمر بغرض ارتكاب جرائم تشملها قوانين إسرائيل، وتوصف بأنها جناية أو ضمن الجرائم المذكورة 

في الجدول الأول، باستثناء الجرائم التي تندرج ضمن فئة الجناية المذكورة في الجدول الثاني؛ فإنها غير ذات صلة بهذا المجال؛

11 سواءً كان أعضاء المنظمة يعرفون هوية الأعضاء الآخرين أم لا؛.
22 ما إذا كانت تركيبة أعضاء المجموعة ثابتة أم متغيرة؛.
33 ما إذا كانت الجرائم المذكورة أعلاه في الفقرة الافتتاحية قد ارتكبت أو يعُتزم ارتكابها في إسرائيل أو في الخارج، شريطة أن تشكل .

جرائم بموجب قانون إسرائيل وبموجب قانون المكان الذي ارتكبت فيه كليهما، أو بموجب القانون الإسرائيلي وتنطبق عليها قوانين 
العقوبات الإسرائيلية حتى لو لم تكن تعتبر جريمة بموجب قوانين ذلك المكان.

44 إذا كانت المنظمة ترتكب أعمالً قانونية وما إذا كانت تعمل أيضًا لأغراض قانونية؛.

ف المادة 5-24 من القانون 5737-1997 من القانون الجنائي »الجناية« بأنها جريمة تستوجب عقوبة سجن لمدة أكثر من ثلاث  تعُرِّ
سنوات؛

 تنص المادة 4 من القانون نفسه على المسؤولية الجنائية للهيئة الاعتبارية على النحو التالي:

11 تتحمل الجهة الاعتبارية المسؤولية الجنائية بموجب المادة 22، وذلك إذا ارتكب الجرم شخص أثناء أداء وظيفته في الهيئة الاعتبارية؛.
22 وسلطته . الشخص  موقف  ضوء  وفي  القضية  لظروف  ووفقاً  الإهمال،  أو  الجرمية  النية  إثبات  تتطلب  التي  الجريمة  إلى  بالنسبة 

ومسؤوليته في إدارة شؤون الهيئة الاعتبارية، يجب اعتبار نيته الجرمية أو إهماله عند وقوع الفعل جريمة، وتنسب النية الجرمية أو 
الإهمال إلى الشخص الاعتباري.

إذا تم ارتكاب الجريمة عن طريق السهو، عندما يكون واجب التنفيذ واقعًا مباشرة على الشركة الاعتبارية، فمن غير المهم ما إذا كان 
يمكن أو لا عزو الجريمة أيضا إلى ضابط معين من الهيئة الاعتبارية.

.12.2. التشريعات المحلية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية

قانون المساعدة القانونية الدولية، 1998 

القانونية الدولية لإسرائيل بتقديم تعاون كامل وفعال مع السلطات في الدول الأجنبية. ينظم قانون المساعدة   يسمح قانون المساعدة 
القانونية في كل من القضايا المدنية والجنائية. يسمح قانون المساعدة القانونية الدولية بالمساعدة في مرحلتي التحقيق والقضاء في القضايا 

الجنائية.

 يتعلق قانون المساعدة القانونية واللوائح الصادرة بمقتضاه )لوائح المساعدة القانونية الدولية، 1999(، على وجه التحديد بالعديد من 
أشكال المساعدة القانونية، بما في ذلك أخذ شهادات الشهود، وشهادة المحكمة )بما في ذلك عن طريق مؤتمرات الفيديو (، وعمليات 
بجميع  أساسي  بشكل  القانونية  المساعدة  قانون  يسمح  أن  بمعنى  القضائية،  الوثائق  وتقديم  المستندات،  وتصديق  والمصادرة،  البحث 
الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق في الجرائم أو مقاضاتها، بما في ذلك حالات الفساد. وتنطبق هذه اللوائح، شأنها شأن جميع الأحكام 

المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة، على الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية باليرمو.
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السلطة المختصة بتلقي طلبات المساعدة القانونية هي وزير العدل )القسم 3( الذي يجوز له تفويض سلطته في هذا المجال. ومع ذلك، فإن 
سلطة رفض الطلب مقصورة على وزير العدل. وبالتالي، يتم تلقي طلبات المساعدة القانونية في القضايا التي تنطوي على تحقيقات أو 

محاكمات في جرائم جنائية بشكل عام من قبل دائرة المحاكم، المكتب الذي يتعامل مع المسائل الإدارية بالنيابة عن القضاء الإسرائيلي.

 تتم مراجعة الطلبات الواردة من السلطات القضائية الأجنبية المختصة ونقلها للتنفيذ إلى سلطة قضائية مناسبة، أما إذا كان الطلب يتضمن 
أنشطة تحقيق فيتم تحويله إلى وحدة المساعدة القانونية التابعة للشرطة الإسرائيلية )IP( للنظر فيه وتنفيذه من قبل وحدة التحقيق. يتم 

إرسال الطلبات في معظم الحالات إلى وحدة المساعدة القانونية للشرطة الإسرائيلية من أجل تنفيذها.

السلطة المختصة بإصدار طلبات المساعدة القانونية نيابة عن دولة إسرائيل هي المدعي العام الذي يجوز له تفويض هذه السلطة لأي 
شخص حصل على تفويض من وزير العدل لتلقي الطلبات.

 وقد تم تفويض هذه السلطة إلى وزارة الشؤون الدولية في مكتب المدعي العام، وعملياً، تقدم الإدارة جميع طلبات المساعدة بموجب 
القانون نيابة عن دولة إسرائيل.

وهكذا، أشارت إسرائيل إلى أن لديها كامل القدرة، بموجب قانونها، على توفير المساعدة القانونية الفعالة المتبادلة في المسائل المشمولة 
بهذه الاتفاقية.

 يجب التأكيد على أن المساعدة القانونية الدولية ليست حصرًا الوسيلة الوحيدة لتوفير التعاون في التحقيق في الجرائم. إذ تنصّ المادة 2 
)د( من القانون على وجه التحديد على أنه »لا يجوز لأحكام هذا القانون أن تنتقص من سلطة تمديد أو قبول المساعدة القانونية بموجب 

أي قانون آخر«.

 يمتلك عدد من هيئات التحقيق أو الهيئات التنظيمية في إسرائيل، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية؛ هيئة منع غسل الأموال 
)IMPA(؛ مصلحة الضرائب الإسرائيلية؛ وغيرها، بموجب القانون الإسرائيلي وبموجب الاتفاقيات السارية ومذكرات التفاهم، القدرة 

على توفير المعلومات وأشكال المساعدة الأخرى للهيئات المماثلة في الدول الأخرى.

 أبرمت سلطة الضرائب الإسرائيلية أكثر من 40 معاهدة لتفادي الازدواج الضريبي مع دول أجنبية تسمح بتبادل المعلومات المتعلقة 
بالمسائل الضريبية من أجل تفادي الازدواج الضريبي للدخل ولمنع التهرب الضريبي.

 وبالمثل، يسمح قانون مكافحة غسل الأموال )PMLL( على وجه التحديد لـهيئة منع غسل الأموال بنقل المعلومات من قاعدة بياناتها 
إلى سلطة أجنبية من نوعها بغرض المساعدة في التحقيق في الجرائم الجنائية المتعلقة بغسل الأموال )المادة 30 )و( من قانون مكافحة 

غسل الأموال(.

تجدر الإشارة إلى أنهّ لا يشترط بموجب القانون الإسرائيلي وجود معاهدة كشرط مسبق لتقديم المساعدة القانونية.

 يمكن تقديم المساعدة إلى أي دولة، وإلى بعض الهيئات الدولية المعينة، عندما يتم تقديم الطلب من قبل سلطة مختصة للقيام بذلك. إضافة 
المساعدة  الدول من أجل تسهيل توفير والحصول على  القانونية مع عدد كبير من  للمساعدة  لذلك، دخلت دولة إسرائيل في معاهدات 

القانونية في المسائل الجنائية.

.12.3. الإطار القانوني المتعلق باسترداد الأصول والمصادرة التجريد

ترد أحكام التجميد والحجز والمصادرة بشكل أساسي في مرسوم أصول المحاكمات الجزائية )الاعتقال والتفتيش( و قانون مكافحة غسل 
الأموال.
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 يمكن القيام بالمصادرة المستندة إلى القيمة فيما يتعلق ببعض الجرائم، وذلك بموجب قانون مكافحة غسل الأموال والأدوية الخطرة. 
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 22 من قانون مكافحة غسل الأموال على مصادرة الممتلكات في الدعاوى المدنية إذا كان الشخص المشتبه 
في ارتكابه الجريمة غير موجود في إسرائيل بشكل منتظم، أو إذا لم يكن موجودًا ولم يكن ممكناً بالتالي تقديم لائحة اتهام ضده أو إذا تم 

اكتشاف الممتلكات بعد إدانته.

يجوز للمحكمة أن تصدر أمر مصادرة مؤقتاً قبل تقديم لائحة اتهام أو طلب مصادرة في دعوى مدنية، إذا كانت مقتنعة بوجود أسباب 
معقولة للافتراض بأن الممتلكات قد تختفي أو أن الإجراءات قد تمنع فقدان هذه الممتلكات لاحقاً. يوفر التشريع الإسرائيلي حماية واسعة 
النطاق للأطراف الثالثة حسنة النية. وقد نظرت إسرائيل في اعتماد إجراء وفقاً للفقرة 8 من المادة 31، من خلال إعداد مشروع قانون 

كان قيد المشاورة في وقت المراجعة.

 يسمح القانون الإسرائيلي لسلطات التحقيق بتجاوز عقبات السرية، والحصول على المعلومات المطلوبة من البنوك من خلال أمر محكمة 
على النحو المنصوص عليه في المادة 43 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 12.4. مفهوم »عائدات الجريمة« )من أجل تضمين أي ممتلكات ناتجة عنها أو تم الحصول عليها بشكل
(مباشر أو غير مباشر من خلال ارتكاب جريمة جنائية

لا يعد تحويل الممتلكات المحظورة ونقلها أو إخفاء الأصل غير المشروع للممتلكات جريمة جنائية في إسرائيل فحسب، بل يعتبر جريمة 
أيضًا الاحتفاظ بهذه الممتلكات أو استخدامها مع العلم بطبيعتها. وفقاً للمادة 4 من قانون حظر غسل الأموال لعام 2000، أي شخص يقوم 
بأي معاملة ملكية مع العلم أنها »ملكية محظورة« وفقاً لما ينص عليه هذا القسم، يكون عرضة للسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات أو دفع 

غرامة مالية ثقيلة.

 أنواع الممتلكات التي ينطبق عليها القسم، شريطة أن تكون قيمة العقار 150،000 شيكل )حوالي 43،365 دولار أمريكي( أو أكثر، هي: 
الأعمال الفنية واليهودية والأشياء الدينية والمركبات بما في ذلك السفن والطائرات؛ المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والأوراق المالية 

والممتلكات غير المنقولة والتحف والسجاد والأموال، فوق مبلغ 500000 شيكل )حوالي 142000 دولار أمريكي(.

 وفقاً لما ينص عليه هذا القسم، يكفي إثبات أن الشخص الذي قام بتنفيذ الفعل كان يعلم أنه محظور، حتى لو لم يكن يعرف الجريمة التي 
تعود الممتلكات إليها )قانون مكافحة غسل الأموال، القسم 5(.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشخص الذي يتلقى بسوء نية أو يملك أو يتعامل مع أموال أو أوراق مالية أو أي أصول أخرى، مع علمه بأنها 
سُرقت أو تم شراؤها بالابتزاز أو تم الحصول عليها أو تم استخدامها في جناية، يكون عرضة للسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات. إضافة 
إلى ذلك، يمكن أن يحاكم الشخص نفسه من قبل نفس المحكمة التي تحاكم الشخص الذي ارتكب الجناية ويكون عرضة لنفس العقوبة التي 

فرضها ذلك الشخص )المادة 411 من قانون العقوبات، 1977(.

أنه تم الاستيلاء عليها أو الحصول عليها أو تحويلها  أية أصول أخرى، مع علمه  يتلقى ويتملك أموالً أو أوراقاً مالية أو  أي شخص 
أو التعامل معها في معرض ارتكاب جنحة، يكون عرضة لنفس العقوبة التي تقع على الشخص الذي ارتكب الجنحة )المادة 412 من 

العقوبة(. القانون(.

 إلى جانب ذلك، فإن الشخص الذي يحوز أموالً أو سندات مالية أو أصول أخرى، وتوجد شبهة قوية بأنه سرقها، وكان الشخص غير 
قادر على أن يثبت بشكل يقنع المحكمة أنه تملكها بشكل قانوني، يكون عرضة لعقوبة ستة أشهر سجن )المادة 413 من قانون العقوبات(.
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 12.5. مدى مصادرة عائدات الجريمة )من أجل تضمين مصادرة الممتلكات التي تكون قيمتها مماثلة
(لتلك العائدات

ترد أحكام المصادرة والمصادرة بشكل أساسي في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال. ويمكن القيام بالمصادرة 
المستندة إلى القيمة فيما يتعلق ببعض الجرائم، وذلك بموجب قانون مكافحة غسل الأموال والأدوية الخطرة. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 
22 من قانون مكافحة غسل الأموال على مصادرة الممتلكات في الدعاوى المدنية إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه الجريمة غير موجود 

في إسرائيل بشكل منتظم، أو إذا لم يكن موجودًا ولم يكن ممكناً بالتالي تقديم لائحة اتهام ضده أو إذا تم اكتشاف الممتلكات بعد إدانته.

يجوز للمحكمة أن تصدر أمر مصادرة مؤقتاً قبل تقديم لائحة اتهام أو طلب مصادرة في دعوى مدنية، إذا كانت مقتنعة بوجود أسباب 
معقولة للافتراض بأن الممتلكات قد تختفي أو أن الإجراءات قد تمنع فقدان هذه الممتلكات لاحقاً. يوفر التشريع الإسرائيلي حماية واسعة 
النطاق للأطراف الثالثة حسنة النية. نظرت إسرائيل في اعتماد إجراء وفقاً للفقرة 8 من المادة 31، من خلال إعداد مشروع قانون كان 

قيد المشاورة في وقت المراجعة.

 12.6. مدى مصادرة عائدات الجريمة )من أجل تضمين مصادرة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات
(الأخرى المستخدمة أو الموجهة للاستخدام في الجرائم الجنائية

يمكن أن يوجد النظام الأساسي الذي يتم من خلاله مصادرة عائدات الجريمة المستمدة من جرائم أو ممتلكات يمكن أن تقابل قيمتها قيمة 
تلك العائدات في قانون مكافحة غسل الأموال.

.)CCOL( 2003 إضافة لذلك، يجوز مصادرة الأموال وفقاً لقانون مكافحة المنظمات الإجرامية لعام 

 تكون المصادرة بموجب هذا النظام الأساسي إلزامية ما لم ترَ المحكمة أسباباً خاصة لعدم القيام بذلك.

الذاتي«(  الجريمة الأصلية )»الغسل  الذين يرتكبون  لقانون مكافحة غسل الأموال، تنطبق جريمة غسل الأموال على الأشخاص  وفقاً 
وكذلك على الأشخاص الذين يقومون بغسل عائدات الجرائم التي يرتكبها آخرون. تنص المادة 21 من قانون مكافحة غسل الأموال على 
أنه في حالة إدانة شخص بجريمة بموجب المادتين 3 أو 4 من قانون العقوبات، يجب أن تأمر المحكمة، بالإضافة إلى أي عقوبة، مصادرة 

ممتلكات المدعى عليه بقيمة تساوي قيمة الممتلكات التي تشكل واحدًا مما يلي، ما لم ترَ غير ذلك بناءً على أسباب خاصة:

11 الممتلكات التي ارتكبت فيها الجريمة؛.
22 الممتلكات المستخدمة في ارتكاب الجريمة؛.
33 الممتلكات التي مكنت من ارتكاب الجريمة أو التي خصصت لهذا الغرض؛.
44 الممتلكات التي هي أرباح الجريمة..

بموجب القسم 21 )أ( من قانون مكافحة غسل الأموال، فإن مصادرة الممتلكات ذات القيمة المكافئة ممكنة بالنسبة لجرائم معينة ذلك أن 
الحكم يستند إلى القيمة ولا يتطلب مصادرة العائدات الفعلية.

يتم  قد  والتي  المدان  الشخص  ممتلكات  تشمل  الخطرة.  المخدرات  قانون  بموجب  أيضاً  ممكنة  القيمة  أساس  على  المبنية  المصادرة   
مصادرتها أية ممتلكات موجودة في حيازته أو تحت سيطرته أو في حسابه )القسم 21 )ب( من قانون مكافحة غسل الأموال(.

وفقاً للمادة 21 )ج( من قانون مكافحة غسل الأموال، إذا كانت الممتلكات التي عثر عليها غير كافية لتنفيذ أمر المصادرة بالكامل، يجوز 
للمحكمة أن تقرر تنفيذ الأمر من ممتلكات شخص آخر حاز هذه الممتلكات بتمويل من الشخص المدان أو انتقلت إليه هذا الممتلكات من 
الشخص المدان دون مقابل. ومع ذلك، فإن الممتلكات التي يمولها الشخص المدان أو ينقلها لنفس الشخص قبل ارتكاب الجريمة التي أدين 

بها، والتي يتعلق بها بأمر المصادرة، لا يمكن أن تكون موضع مصادرة.
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بموجب المادة 21 )د( من قانون مكافحة غسل الأموال، لا يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة الممتلكات إلا إذا منحت الشخص المدان أو 
مالك العقار أو الشخص الذي يمتلك أو يسيطر على الممتلكات أو الشخص الذي يطالب بالحق في الممتلكات، إذا كان معروفاً، فرصة 
لبيان قضيتهم. وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال، ليس من الضروري إدانة أي شخص بجريمة أصلية من أجل إثبات أن بعض الأصول 

هي عائدات جريمة أصلية ومن ثم إدانة أي شخص بغسل هذه العائدات.

و يسمح قانون مكافحة المنظمات الإجرامية بالمصادرة القائمة على ارتكاب جرائم جنائية وفقا لهذا القانون. تنص المادة 5 من قانون 
مكافحة المنظمات الإجرامية على أنه عندما يكون الشخص قد أدين بجريمة بموجب المادتين 2 و 3 )جرم في إطار منظمة إجرامية، وهو 
ظرف مشدد( أو 4 )موظف حكومي يساعد منظمة إجرامية(، فإن المحكمة تأمر، بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى، بمصادرة الممتلكات 

التالية، ما لم ترَ غير ذلك بناءً على أسباب خاصة:

11 الممتلكات المرتبطة بالجريمة )على النحو المفصل في الفقرات 4-1 أعلاه المتعلقة بغسل الأموال( الموجودة في حوزة الشخص .
المدان أو الخاضعة لسيطرته أو في حسابه؛

22 ممتلكات الشخص المدان التي تساوي قيمة العقار المتعلق بالجريمة..

تنص الأقسام 6 و 7 و 8 من قانون مكافحة المنظمات الإجرامية على المصادرة التقديرية. وفقاً للمادة 6، إذا لم تكن هناك ممتلكات تفي 
بمتطلبات القسم 5، يجوز للمحكمة إصدار أمر مصادرة يتعلق بممتلكات شخص آخر، إذا باعها المدعى عليه أو نقلها إلى ذلك الشخص 
دون مقابل. لا تصدر المحكمة مثل هذا الحكم إذا أصبحت الأصول ذات الصلة ملكًا لشخص آخر قبل ارتكاب الجريمة، ما لم يتم الدفع أو 
النقل بغرض منع المصادرة. علاوة على ذلك، تنص المادة 7 على أنه إذا أدين شخص بجرائم بموجب المواد 2 أو 3 أو 4 من القانون، 
يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة الممتلكات مرتبطة بالجريمة حتى لو لم تكن تلك الممتلكات في حيازة المتهم أو تحت سيطرته أو حسابه 

المصرفي.

تمكن مصادرة الرشوة أو عائداتها عند نقلها إلى طرف ثالث غير حسن النية في حالتين:

•  تمنح المادة 39 )ب( من قانون أصول المحاكمات الجزئية المحاكم السلطة التقديرية لمصادرة أي شيء إذا كان مالكه )أو أي شخص 	
حائز له قانوناً(قد قدمه كدفعة لارتكاب جريمة أدين فيها المدعى عليه، أو كوسيلة لارتكابها، أو كدفعة لارتكاب جريمة أخرى ذات 
صلة بالجريمة التي أدين المتهم بها، أو كوسيلة لارتكاب الجريمة الأخرى، حتى لو لم يرتكبها الآخر، وحتى لو لم يكن المتهم يعتزم 

ارتكابها.
•  عندما يكون نقل الغرض أو ملكيته من المدعى عليه إلى طرف ثالث وهمياً. على سبيل المثال، iIn Cr.C. )الناصرة( 3689/02 	

توضيح حق  قضية  أن  الثابت  التالي: »من  النحو  على  سيارة وعقدت  لمصادرة  طلباً  المحكمة  ناقشت  بولس،  إسرائيل ضد  دولة 
الشخص الذي يدعي أنه صاحب الشيء هي مسألة مدنية. وعند تحديد ما إذا كان الحق المذكور قد تم إنشاؤه، وإلى أي مدى أنشئ، 

تقرر المحكمة بناءً على المعايير المتبعة في القضايا المدنية«.

في CR.A. 93/1982 بنك ليومي ضد دولة إسرائيل ذكرت المحكمة: »لقد أعُلنِ أكثر من مرة، أن تسجيل سيارة باسم John Doe لا 
يوفر »حصانة« من المصادرة، إذا ثبت أن التسجيل تسجيلٌ صوريٌ فقط، وأن المالك الحقيقي لـ السيارة هو الجاني الذي استخدم السيارة 

لارتكاب جريمة جنائية«.

المادة 39 )ج( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه يمكن تضمين أمر المصادرة باعتباره جزءًا من العقوبة ويمكن  تنص 
إصداره استجابةً لالتماس مقدم من الادعاء، حتى بعد إصدار الحكم )Cr.A. 04/5905 سالومون ضد دولة إسرائيل(.

كقاعدة عامة، تسترشد المحكمة عند البت في المصادرة بمبدأ العودة إلى الوضع السابق: يجب عدم مكافأة المخالف، وبالتالي إذا تم استيفاء 
الأسباب المذكورة في القسم، فعادةً ما تصدر المحكمة أمرًا بالمصادرة.
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المصادرة المدنية

تنص المادة 22 من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه تصادر الممتلكات في الدعاوى المدنية إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه 
الجريمة غير موجود في إسرائيل بشكل منتظم، أو إذا لم يكن موجودًا ولم يكن ممكناً بالتالي تقديم لائحة اتهام ضده أو إذا تم اكتشاف 

الممتلكات بعد إدانته.

الجريمة،  ارتكاب  في  المستخدمة  والممتلكات  الجريمة،  عليها  ارتكبت  التي  الممتلكات  على  مصادرتها  يمكن  التي  الممتلكات  تشتمل 
والممتلكات التي مكنت من ارتكاب الجريمة أو المخصصة لهذا الغرض، والممتلكات التي تم الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر 
مكافأة على الجريمة أو نتيجة لارتكاب الجريمة، أو التي كانت مخصصة لهذا الغرض. تتم المصادرة في الدعاوى المدنية أيضًا وفقاً للمادة 

36 )ب( من قانون المخدرات الخطرة لعام 1973.

تتيح المادة 14 من قانون مكافحة المنظمات الإجرامية مصادرة الممتلكات في الدعاوى المدنية دون إجراءات جنائية مسبقة في حالة 
استيفاء أحد الشروط التالية:

11 إذا كانت الممتلكات مرتبطة بجريمة ضالعة فيها منظمة إجرامية، ظرف مشدد، أو كان هنالك مسؤول عمومي يساعد منظمة إجرامية؛.
22 كانت الملكية عائدة لمنظمة إجرامية..

وفقاً لقانون مكافحة المنظمات الإجرامية، تعُرّف »الممتلكات المرتبطة بجريمة« على أنها ملكية تستوفي أحد الشروط التالية:

11 أن تكون الجريمة قد ارتكبت في الممتلكات، أو استخدمت في ارتكاب الجريمة، أو مكنت من ارتكاب الجريمة، أو كانت تهدف إلى .
ارتكاب الجريمة؛

22 ارتكاب . مكافأة على  لتكون  أو خصصت  الجريمة،  ارتكاب  مكافأة عن  باعتبارها  مباشر  أو غير  مباشر  بشكل  الحصول عليها  تم 
الجريمة، أو تم الحصول عليها نتيجة لارتكاب الجريمة.

.12.7. مدى مصادرة عائدات الجريمة من أجل تضمين الممتلكات التي تم تحويل عائدات الجريمة إليها

)انظر النقطة 6(.

 12.8. تحديد نطاق »الممتلكات« )من أجل تضمين جميع الأصول، سواء كانت مادية أو غير مادية،
 منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية

(هذه الموجودات أو الفائدة منها

)انظر النقطة 6(.

 12.9. إمكانية نقل المدعى عليه عبء إثبات الأصل القانوني لعائدات الجريمة المزعومة أو غيرها من
.الممتلكات الخاضعة للمصادرة

 يحدد قانون المخدرات الخطرة لعام 1973 الحالات التي يحول فيها إلى المتهم عبء إثبات الأصل القانوني لعائدات الجريمة المزعومة. 
وفقاً للمادة 31 »حيث أثبتت المحكمة )...( أن الشخص المحكوم عليه هو تاجر مخدرات:
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• أية ممتلكات لهذا الشخص، وأية ممتلكات لزوجته وأولاده دون سن الحادية والعشرين عامًا، وأية ممتلكات لشخص آخر تم تمويل 	
حيازتها من قبل الشخص المحكوم عليه أو تم نقلها إلى الشخص الآخر من قبل الشخص المحكوم عليه دون مقابل، تعتبر ملكية 

للشخص المحكوم عليه تم الحصول عليها بجريمة تهريب مخدرات ما لم يثبت الشخص –
• )أأ( أن الممتلكات تم الحصول عليها بالوسائل القانونية، أو	
• )ب ب( أن الممتلكات أصبحت في حيازته أو في حيازة صاحبها في موعد لا يتعدّى ثماني سنوات قبل تقديم المعلومات المتعلقة 	

بالجريمة التي حُكم عليه بها؛
• تعتبر أي ممتلكات موجودة في حيازة أو في حساب الشخص المحكوم عليه من ممتلكاته ما لم يثبت أنها عائدة إلى شخص آخر ليس 	

واحداً من أولئك الذين حددتهم الفقرة )أ(.«.

فيما يتعلق بالمصادرة المدنية، فإن عبء الإثبات أقل من عبء إثبات »أكثر من شك معقول«. تنص المادة 22 من قانون مكافحة غسل 
الأموال على أن مصادرة الممتلكات في الدعاوى المدنية لا تتطلب سوى دليل على أن الممتلكات قد تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية 

وأن المشتبه به ليس في إسرائيل فعلياً أو لا يمكن العثور عليه، أو أن الممتلكات قد تم اكتشافها بعد الإدانة.

 في C.A 9796/03 ، صرح القاضي تشيشين، وذلك قرينة غير قاطعة، أن »مصادرة الممتلكات بموجب المادة 22 يتطلب عبء الإثبات 
كما هو مطلوب في الإجراءات المدنية، ولكن كمية الأدلة ووزنها يتجاوز ذلك المطلوب في القانون المدني العادي« )الفقرة . 49(.

 12.10. إزالة الحواجز المتعلقة بتشريعات السرية المصرفية التي يمكن أن تؤدي إلى إعاقة التحقيق
.والتعاون الدولي

 يسمح القانون الإسرائيلي لسلطات التحقيق بتجاوز عقبات السرية، والحصول على المعلومات المطلوبة من البنوك من خلال أمر محكمة 
على النحو المنصوص عليه في المادة 43 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

13. الأردن/تحليل قانوني

13.1. تجريم المؤامرة/الجماعة الإجرامية

 لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

.13.2. التشريعات المحلية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية

 لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

.13.3. الإطار القانوني المتعلق باسترداد الأصول والمصادرة والتجريد

لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة
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 13.4. مفهوم »عائدات الجريمة« )من أجل تضمين أي ممتلكات ناتجة عنها أو تم الحصول عليها بشكل
(مباشر أو غير مباشر من خلال ارتكاب جريمة جنائية

لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

 13.5. مدى مصادرة عائدات الجريمة )من أجل تضمين مصادرة الممتلكات التي تكون قيمتها مماثلة
(لتلك العائدات

لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

 13.6. مدى مصادرة عائدات الجريمة )من أجل تضمين مصادرة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات
(الأخرى المستخدمة أو المعدّة للاستخدام في الجرائم الجنائية

لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

.13.7. مدى مصادرة عائدات الجريمة من أجل تضمين الممتلكات التي تم تحويل عائدات الجريمة إليها

لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

 13.8. تحديد نطاق »الممتلكات« )من أجل تضمين جميع الأصول، سواء كانت مادية أو غير مادية،
 منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية

(هذه الموجودات أو الفائدة منها

لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

 13.9. إمكانية نقل المدعى عليه عبء إثبات الأصل القانوني لعائدات الجريمة المزعومة أو غيرها من
.الممتلكات الخاضعة للمصادرة

 لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة
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 13.10. إزالة الحواجز المتعلقة بتشريعات السرية المصرفية التي يمكن أن تؤدي إلى إعاقة التحقيق
.والتعاون الدولي

 لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

14. لبنان/تحليل قانوني

14.1. تجريم المؤامرة/الجماعة الإجرامية

 تنص المادة 270 من قانون العقوبات اللبناني على أنه يدعى مؤامرة كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة.

تنص المادة 335 من قانون العقوبات اللبناني على أنه إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو إجراء اتفاق خطي أو شفهي بقصد 
ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال أو النيل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرض لمؤسساتها المدنية أو العسكرية أو المالية أو 
الاقتصادية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص هذه العقوبة عن عشر سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير 

أو حياة الموظفين في المؤسسات والإدارات العامة.

 إضافة إلى ذلك، تنص المادة 336 من قانون العقوبات اللبناني على أن كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يسيرون في الطرق العامة 
اللصوصية  أعمال  آخر من  ارتكاب أي عمل  أو  الأموال  أو  والتعدي على الأشخاص  المارة  بقصد سلب  والأرياف عصابات مسلحة 
يستحقون الأشغال الشاقة المؤقتة مدة أقلها سبع سنوات. ويقضي عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها. 

ويستوجب عقوبة الإعدام من أقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم25 التعذيب والأعمال البربرية.

لا يشترط قانون العقوبات اللبناني أن يتدخل الشخص المعني فعلياً في تنفيذ الاتفاق أو هدف المجموعة الإجرامية.

.14.2. التشريعات المحلية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية

 لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

.14.3. الإطار القانوني المتعلق باسترداد الأصول والمصادرة والتجريد

لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

25.   يستعمل هذا المصطلح في الوثائق الرسمية للأمم المتحدة ولمعظم الدول العربية باستثناء تونس حيث يستعمل مصطلح »المتضرر«.
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 14.4. مفهوم »عائدات الجريمة« )من أجل تضمين أي ممتلكات ناتجة عنها أو تم الحصول عليها بشكل
(مباشر أو غير مباشر من خلال ارتكاب جريمة جنائية

لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

 14.5. مدى مصادرة عائدات الجريمة )من أجل تضمين مصادرة الممتلكات التي تكون قيمتها مماثلة
(لتلك العائدات

لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

 14.6. مدى مصادرة عائدات الجريمة )من أجل تضمين مصادرة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات
(الأخرى المستخدمة أو الموجهة للاستخدام في الجرائم الجنائية

لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

.14.7. مدى مصادرة عائدات الجريمة من أجل تضمين الممتلكات التي تم تحويل عائدات الجريمة إليها

لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

 14.8. تحديد نطاق »الممتلكات« )من أجل تضمين جميع الأصول، سواء كانت مادية أو غير مادية،
 منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية

(هذه الموجودات أو الفائدة منها

لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

 14.9. إمكانية نقل المدعى عليه عبء إثبات الأصل القانوني لعائدات الجريمة المزعومة أو غيرها من
.الممتلكات الخاضعة للمصادرة

 لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة
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 14.10 إزالة الحواجز المتعلقة بتشريعات السرية المصرفية التي يمكن أن تؤدي إلى إعاقة التحقيق
.والتعاون الدولي

 أبقى القانون 318/2001 المتعلق بمكافحة غسل الأموال القطاع المصرفي اللبناني بعيداً عن عمليات غسل الأموال، وحفظ من ناحية 
أخرى السرية المصرفية المفروضة على الأموال المودعة في البنوك في لبنان. سمح هذا القانون برفع اسم لبنان من قائمة الدول غير 

.)FATF( المتعاونة مع مجموعة العمل المالي

 إضافة لذلك، زاد القانون رقم 32 لعام 2008 صلاحيات لجنة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 318/2001 المذكور أعلاه 
فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، وذلك بمنحها حصرياً حق تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية بموجب اتفاقيات وقوانين محاربة 

الفساد.

و في الآونة الأخيرة وفيما يتعلق بتبادل المعلومات الضريبية عند الطلب، أصبح بإمكان لبنان بالفعل أن يتبادل المعلومات مع الدول 
الأجنبية التي وقعت اتفاقية ثنائية معه، فيما ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة لتوقيع الاتفاقية. الاتفاق متعدد الأطراف بشأن المساعدة الإدارية 
المتبادلة في المسائل الضريبية )Mac( والذي يحدد معيار تبادل المعلومات عند الطلب مع الدول الموقعة. وفي حالة وجود طلب، يتعين 

على البنوك نقل معلومات هذا العميل إلى لجنة التحقيق الخاصة )CSI(، دون السعي لمعرفة مكان إقامته الضريبية.

15. المغرب/التحليل القانوني

15.1. القانون الجنائي المغربي

تنص المادة 293 على أن »ًَكل عصابة أو اتفاق، مهما تكن مدته أو عدد المساهمين فيه، أنشئ أو وجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات 
ضد الأشخاص أو الأموال، يكون جناية العصابة الإجرامية بمجرد ثبوت التصميم على العدوان باتفاق مشترك«.

تنص المادة 294 على أنه »يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل من يدخل في عصابة أو اتفاق مما نص عليه الفصل السابق.

ويكون السجن من عشر إلى عشرين سنة لمسيري العصابة أو الاتفاق ولمن باشر فيه قيادة ما«.

لا يشترط القانون الجنائي المغربي أن يشارك الشخص المعني فعلياً في تنفيذ الاتفاق أو هدف المجموعة الإجرامية.

عملاً بالمادة 129 من القانون الجنائي، يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:

أولً، أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي؛

ثانياً، قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك؛

ثالثاً، ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك؛

رابعًا، تعمّد تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو 
الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.
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.15.2.- التشريعات المحلية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية

 لقد نظم المغرب التعاون القضائي الدولي على المستوى الداخلي بشكل كبير. إذ يخصص قانون المِسطرة الجنائية عنواناً كاملاً )القسم 
الثالث: حول العلاقات القضائية مع السلطات الأجنبية( بهذا الأمر، وينقسم إلى الأبواب الستة التالية:

• الباب الأول: الأحكام العامة	
• الباب الثاني: الإنابات القضائية	
• الباب الثالث: الاعتراف ببعض الأحكام الزجرية الأجنبية	
• الباب الرابع: تسليم المجرمين	
• الباب الخامس: استدعاء الشهود	
• الباب السادس: الشكاية الرسمية	

.15.3. الإطار القانوني المتعلق باسترداد الأصول والمصادرة والتجريد

المصادرة إجراء ينظمه القانون الجنائي المغربي بشكل أساسي:

•  في المادة 36، التي تحدد العقوبات الإضافية، بما في ذلك المصادرة الجزئية:	
»العقوبات الإضافية هي: 1 - الحجر القانوني؛ 2 - التجريد من الحقوق الوطنية؛ 3 - الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق 
الوطنية أو المدنية أو العائلية؛ 4 - الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية. ومع 
ذلك، لا يمكن أن يطبق هذه الحرمان على الأشخاص الذين يقدمون نفقة لطفل واحد أو أكثر، وتراعى الأحكام المنصوص عليها في 
أنظمة التقاعد في هذا الصدد. 5 - المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه، بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير 

وقائي في الفصل 89؛ 6 - حل الشخص المعنوي؛ 7. نشر الحكم الصادر بالإدانة.
•  في المادة 89 حيث تقرر المصادرة كتدبير وقائي: »يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون 	

صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، ولو كانت تلك الأدوات أو الأشياء على ملك الغير، وحتى لو لم يصدر 
حكم بالإدانة«.

•  المصادرة الكاملة هي تدبير ينص عليه القانون الجنائي، في المادة 218-4-1، بالشروط التالية:	
الكلية للأشياء والأدوات   »يجب الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة تمويل الإرهاب أو من أجل جريمة إرهابية، بالمصادرة 
والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك الأشياء والأدوات 

والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية«.

 علاوة على ذلك، يوفر قانون المسطرة الجنائية26 بعض الحالات التي يحكم فيها بالمصادرة في العديد من المواد )المواد 57 و 59 و 
107-99 و 238 و 246 و 362 و 449 و 595-1 و 595-5(. وينطبق الشيء نفسه على القانون 43-05 بشأن مكافحة غسل الأموال 

)المادتان 19 و 37( والنصوص الخاصة الأخرى، مثل:

11  القانون رقم 31-08 بشأن حماية المستهلك )المادتان 170 و 174(.
22  القانون رقم 99-066 بشأن حرية الأسعار والمنافسة )المواد 36 و 65 و 73 و 88(..
33  الظهير الصادر بتاريخ 22 مايو 1974 بشأن زجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات )المواد 10 .

و 11(؛ و
44  مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة )المواد 1-42، 168، 213، 219، 229 مكرر، 232، 234...(.

26.   قانون الإجراءات الجنائية )الأمم المتحدة، مصر،(، مجلة الإجراءات الجزائية )تونس(، قانون الإجراءات الجزائية )الجزائر، فلسطين(، أصول المحاكمات الجزائية )لبنان، الأردن(، 
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 15.4. مفهوم »عائدات الجريمة« )من أجل تضمين أي ممتلكات ناتجة عنها أو تم الحصول عليها بشكل
(مباشر أو غير مباشر من خلال ارتكاب جريمة جنائية

حدد التشريع المغربي مفهوم »عائدات الجريمة« في القانون الجنائي حيث تنص المادة 2-4-218 على ما يلي:

»لتطبيق الأحكام الواردة في المادتين 218-4 و 218-4-1 من هذا الفعل، تعني« العائدات »جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصلين المذكورين؛

 15.5. مدى مصادرة عائدات الجريمة )من أجل تضمين مصادرة الممتلكات التي تكون قيمتها مماثلة
(لتلك العائدات

 يذكر القانون الجنائي أن مصادرة عائدات الجريمة تشمل مصادرة الممتلكات التي تكون قيمتها مماثلة لتلك العائدات. في هذا الصدد، 
تنص المادة 218-4-1 على ما يلي:

 15.6. مدى مصادرة عائدات الجريمة )من أجل تضمين مصادرة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات
(الأخرى المستخدمة أو الموجهة للاستخدام في الجرائم الجنائية

القانون الجنائي على أن مصادرة عائدات الجريمة قد تشمل الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة في الجرائم  ينص 
الجنائية أو المخصصة لها. تنص المادة 89 على ما يلي:

بيعها  أو  أو حيازتها  أو حملها  استعمالها  أو  التي يكون صنعها  المحجوزة  بالنسبة للأدوات والأشياء  بالمصادرة كتدبير وقائي  »يؤمر 
جريمة، ولو كانت تلك الأدوات أو الأشياء على ملك الغير، وحتى لو لم يصدر حكم بالإدانة«.

وبالمثل، تنص المادة 574-5 من القانون الجنائي على أنه يمكن أيضا الحكم على مرتكبي جريمة غسل الأموال بواحدة أو أكثر من 
العقوبات الإضافية التالية:

• المصادرة الكلية أو الجزئية للأشياء مع حفظ حق الغير حسن النية. توقع هذه المصادرة دائمًا في حالة الإدانة؛	

.15.7. مدى مصادرة عائدات الجريمة من أجل تضمين الممتلكات التي تم تحويل عائدات الجريمة إليها

انظر النقطة 4.

 15.8. تحديد نطاق »الممتلكات« )من أجل تضمين جميع الأصول، سواء كانت مادية أو غير مادية،
 منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية

(هذه الموجودات أو الفائدة منها

حدد التشريع المغربي مفهوم »الملكية« في القانون الجنائي. في الواقع، تنص المادة 2-4-218 على ما يلي:
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»الممتلكات: أي نوع من الأموال والأملاك، المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود 
أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها، أيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية.«

وبالمثل، تعرّف المادة 1 من القانون 43-05 بشأن مكافحة غسل الأموال مفهوم »الملكية« على أنه أي نوع من الأموال والأملاك، المادية 
أو غير المادية، المنقولة أو العقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات 

أو الحقوق المرتبطة بها، أيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية.

 15.9. إمكانية نقل عبء إثبات الأصل القانوني لعائدات الجريمة المزعومة أو غيرها من الممتلكات
. الخاضعة للمصادرة إلى المدعى عليه

 لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

 15.10. إزالة الحواجز المتعلقة بتشريعات السرية المصرفية التي يمكن أن تؤدي إلى إعاقة التحقيق
.والتعاون الدولي

 تلزم المادة 595-4 من قانون الإجراءات الجنائية المؤسسات المصرفية )البنوك الخاضعة لأحكام الظهير المنشئة للقانون رقم 1-93-147 
المؤرخ 9 يوليو 1993 بشأن ممارسة نشاط المؤسسات الائتمانية ومراقبتها، وكذلك مصارف أوفشور التي ينظمها القانون رقم 90-58 
المتعلق بمؤسسات أوفشور والذي صدر بالظهير رقم 1-93-131 المؤرخ في 26 فبراير 1992( لتوفير المعلومات التي طلبها المدعي العام 

أثناء التحقيق القضائي، من أجل الحصول على معلومات حول عمليات أو تحركات الأموال المشتبه في صلتها بتمويل الإرهاب.

 لا يجوز للبنوك التذرع أمام السلطات المذكورة أعلاه أو أمام بنك المغرب بمبدأ الحفاظ على السر المهني.

16. تونس/التحليل القانوني

16.1. تجريم المؤامرة ]التآمر[27/الجماعة الإجرامية

 يحكم المؤامرة أحكام الباب الأول، الفصل الرابع، القسم الثالث من قانون العقوبات )المواد من 131 إلى 135(. ويعتبر المشرع التونسي 
أن المؤامرة تشكل جريمة ضد السلام العام )المادة 131(. إذ يعاقب بالسجن لمدة ست سنوات كل من ينتمي إلى عصابة أو شارك في 
يعاقب  )المادة 132(.  الثامنة عشرة  أكثر دون  أو  المذكورة ولاستخدام طفل واحد  العصابة  العقوبة 12 سنة لرؤساء  مؤامرة. وتكون 
بالسجن لمدة ست سنوات كل إنسان تعمد قصدا إعداد محل لاجتماع أعضاء عصابة مفسدين أو أعانهم بالمال أو على الاستفادة بمحصول 

أفعالهم الخبيثة أو أعطاهم محلا للسكنى أو للاختفاء )المادة 133(.

هذه الأحكام عامة وتشمل جميع أنواع الجرائم، وهي جرائم خطيرة بشكل أساسي. يشير القانون الأساسي رقم 26-2015 المؤرخ 7 أغسطس 
2015 بشأن مكافحة الإرهاب وقمع غسل الأموال إلى مصطلح »وفاق« في المواد 3 و 8 و 9 و 10 و 31 و 32 و 34 و 35 و 36.

27.   المصطلح المعتمد في تونس هو التآمر.
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يشترط التشريع، كما ذكر أعلاه، أن يتخذ الشخص إجراءً لتنفيذ الوفاق28 أو هدف المنظمة.

يجرّم القانون الأساسي رقم 2015-26 المؤرخ 7 أغسطس 2015 بشأن مكافحة الإرهاب وقمع غسل الأموال جميع السلوكيات للقيام بدور 
نشط في الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة. وبالتالي، كل من انضمّ عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، 
إلى تنظيم أو وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية أو تلقى تدريبات، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه بقصد ارتكاب 
إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون. )المادتان 31 و 32(. يعد مرتكباً لجريمة إرهابية كل من استعمل تراب الجمهورية 
أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا 

القانون، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، ضد بلد آخر أو مواطنيه أو للقيام بأعمال تحضيرية لذلك... )المادة 33(.

يجرّم القانون الأساسي بشأن مكافحة الإرهاب وقمع غسل الأموال جميع أعمال المشاركة النشطة في الأنشطة غير الإجرامية الأخرى 
للجماعة الإجرامية المنظمة مع العلم أن هذه المشاركة ستسهم في تحقيق الهدف الإجرامي. في أي حال، يعاقب القانون المذكور توفير 
بأي وسيلة كانت المواد أو المعدات أو الأزياء أو وسائل النقل أو التجهيزات أو المؤونة أو المواقع الالكترونية أو الوثائق أو الصور لفائدة 
تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، أو وضع كفاءات أو خبرات على 

ذمة تنظيم أو وفاق إرهابي أو على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون )المادة 34(.

 تم تعريف مفهوم »الجماعة الإجرامية المنظمة« في المادة 3 من القانون الأساسي بشأن مكافحة الإرهاب وقمع غسل الأموال. وتنص 
هذه المادة على أن المنظمة تعني »مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بصورة 

متظافرة بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون داخل الإقليم الوطني أو خارجه«.

.16.2. التشريعات المحلية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية

 المساعدة القانونية المتبادلة مشمولة بالمواد من 331 إلى 335 من مجلة الإجراءات الجنائية. تشكل المادة 331 من هذا القانون الإطار 
العام لتنظيم المساعدة القانونية المتبادلة. وينص على أنه »في حالة التتبعّات الجزائية غير السياسية بدولة أجنبية، فإن الإنابات العدلية 
الصادرة عن السلطة الأجنبية ترد بالطريق الديبلوماسي وتحال على كتابة الدولة للعدل طبق الصيغ المقررة بالفصل 317 ]...[. وفي 

صورة التأكد يجوز للسلط القضائية للدولتين أن تتبادل الإنابات مباشرة حسب الصيغ الواردة بالفصل 325«.

.16.3. الإطار القانوني المتعلق باسترداد الأصول والمصادرة والتجريد

وفقا للفصل ]=المادة[ 5 من المجلة الجزائية ]=قانون العقوبات[، فإن مصادرة الممتلكات هي عقوبة تكميلية في حالة الإدانة الجزائية. 
النصوص التي تنص على المصادرة مبعثرة. وبالتالي، يمكن الحكم بالمصادرة في جرائم الفساد )المادة 94 من المجلة الجزائية(، وإساءة 
الجرائم  في  الجزائية(، وكذلك  المجلة  )المادة 302 من  المشروع  الجزائية( والاستيلاء غير  المجلة  )المادة 115 من  السلطة  استخدام 
الديوانية ]=الجمركية[ )المادة 301 من مجلة الديوانة(. وتم النص على المصادرة في القانون الأساسي رقم 2016-61 بتاريخ 3 أغسطس 

2016، المتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص )المواد 17 و31(.

التي  وتلك  الأموال  وغسل  الإرهاب  جريمة  لارتكاب  المستخدمة  الأدوات  بمصادرة  )=يأذن29(  يأمر  بأن  للقاضي  القانون  يسمح   
يرُاد استخدامها في ارتكاب الجريمة. ويتم في الواقع تجميد الأصول ومصادرة الممتلكات وعائدات الجريمة ويذكر ذلك بالتفصيل 
في القانون الأساسي رقم 2015-26 المؤرخ 7 أغسطس 2015 بشأن مكافحة الإرهاب وقمع غسل الأموال. يميز القانون المذكور 
بناء على  أو جزئية،  كلية  بصفة  الممتلكات،  من  الدائم  الحرمان  المصادرة  تعني   ،3 للمادة  وفقاً  وتجميدها.  الأصول  بين مصادرة 
قرار صادر عن محكمة، في حين أن تجميد الأصول يعني فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو 

28.   ومرادفه في اصطلاح الأمم المتحدة ومعظم الدول العربية مصطلح »اتفاق«.
ordonner والفرنسي  order 29.   يستعمل هذا الفعل كثيرا في النصوص القضائية التونسية ترجمة للفعلين الانجليزي
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نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف، أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة، بناء على قرار صادر عن محكمة أو سلطة إدارية 
. مختصة

أحكام المصادرة في القانون الأساسي رقم 2015-26، بتاريخ 7 أغسطس 2015، بشأن مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال:

•  المادة 44: على قاضي التحقيق حجز الأسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدّات والتجهيزات والوثائق المعدّة أو 	
المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها.

وعليه أيضا حجز الأشياء التي يشكّل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الاتجار فيها جريمة.

المادة 51: على المحكمة أن تقضي بمصادرة الأموال المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو التي ثبت حصولها بصفة مباشرة 
أو بصفة غير مباشرة من الجريمة ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى 

وذلك دون المساس بحقوق الغير حسن النيةّ.

وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي يحكم بخطية ]=غرامة[ لا تقلّ في كل الحالات عن قيمة الأموال التي تعلقت بها الجريمة 
لتقوم مقام المصادرة.

وعلى المحكمة أيضا أن تقضي بمصادرة الأسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المستعملة لارتكاب 
الجريمة أو لتسهيل ارتكابها، والأشياء التي يشكل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الاتجار فيها جريمة.

المادة 52: للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية الراجعة للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت 
استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية

المادة 97: تتولى الجهة القضائية المتعهدة الإذن بحجز الأموال موضوع الغسل وكذلك ما حصل، مباشرة أو بصفـــة غير مباشـرة، من 
جريمة غسل الأموال. وعلى المحكمة أن تقضي بمصادرتها لفائدة الدولة. وتودع وجوبا الأموال المصادرة بحساب خاص يفتح على دفاتر 

البنك المركزي باسم الخزينة العامة للبلاد التونسية.

أحكام التجميد في القانون الأساسي رقم 2015-26، بتاريخ 7 أغسطس/أوت 2015، بشأن مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

 المادة 45: يمكن لقاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، الإذن ]=الأمر[ بتجميد المكاسب المنقولة أو العقارية أو 
الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة أو تحديد أوجه التصرّف فيها أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان ]=الحراسة القضائية[.

المادة 103: على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو 
التنظيمات الذين تبين لها أو للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية.

المادة 105: يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن برفع التجميد عن أمواله إذا 
أثبت أن هذا التدبير أتخذ بشأنه خطأ.

وعلى اللجنة الجواب على هذا الطلب في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديمه. وفي حالة الرفض يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة 
الإدارية.

وإذا كان قرار التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فلا تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرار رفع التجميد إلا بعد 
إعلام الجهة الأممية المختصة وموافقتها على ذلك.

المادة 127: يمكن للجنة التونسية للتحاليل المالية أن تأمر بموجب قرار كتابي المصرّح بتجميد الأموال موضوع التصريح مؤقتا ووضعها 
بحساب انتظاري.
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ويجب على المصرّح الامتناع عن إعلام المعني بالأمر بما شمله من تصريح وما ترتبّ عن ذلك من تدابير.

المادة 133: للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ولو في غياب التصريح بعملية أو معاملة مسترابة، أن يطلب من رئيس المحكمة 
الابتدائية بتونس إصدار قرار بتجميد الأموال لذوات طبيعية أو معنوية يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة 

بالجرائم المعنية بهذا القانون ولو لم ترتكب داخل تراب الجمهورية.

المادة 134: يتُخذ قرار التجميد المشار إليه بالفصل المتقدّم من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس وفقا لإجراءات الأذون على العرائض. 
ولا يقبل القرار أي وجه من أوجه الطعن.

 16.4. مفهوم »عائدات الجريمة« )من أجل تضمين أي ممتلكات ناتجة عنها أو تم الحصول عليها بشكل
(مباشر أو غير مباشر من خلال ارتكاب جريمة جنائية

وفقاً للقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وقمع غسل الأموال )المواد 51 إلى 97 أساسًا(، تشمل عائدات الجريمة أي ممتلكات تنشأ 
بشكل مباشر أو غير مباشر عن جريمة جنائية، وكذلك بالنسبة إلى التشريعات المتعلقة بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.. وبالتالي، فإن 

التعريف واسع ويشمل عائدات الجريمة غير المباشرة.

 16.5. مدى مصادرة عائدات الجريمة )من أجل تضمين مصادرة الممتلكات التي تكون قيمتها مماثلة
(لتلك العائدات

توضح المادة 28 من قانون العقوبات أن الحجز الخاص هو أن يؤخذ لخزينة الدولة ما حصل من الجريمة أو الآلات التي استعملت أو 
يمكن استعمالها في الجريمة. يجوز أن يأمر القاضي بالمصادرة في حالة الإدانة. إذا لم تسبق عقلة الأشياء المحكوم بحجزها لخزينة الدولة 
ولم يقع تسليمها فتعين قيمتها بالحكم استعدادا للجبر بالسجن. حقوق الغير محمية، بشرط أن يثبت بشكل صريح أنهم تصرفوا بحسن نية.

 16.6. مدى مصادرة عائدات الجريمة )من أجل تضمين مصادرة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات
(الأخرى المستخدمة أو الموجهة للاستخدام في الجرائم الجنائية

وفقاً للمادتين 44 و 51 من القانون الأساسي رقم 2015-26 المؤرخ 7 أغسطس 2015 بشأن مكافحة الإرهاب وقمع غسل الأموال، من 
الممكن مصادرة أي ممتلكات أو معدات أو أدوات تستخدم في جرائم جنائية أو معدّة لاستخدامها في جرائم جنائية . تنص هذه المواد على 
أن يأمر قاضي التحقيق بحجز الأسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدّات والتجهيزات والوثائق المعدّة أو المستعملة 

لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها.

.16.7. مدى مصادرة عائدات الجريمة من أجل تضمين الممتلكات التي تم تحويل عائدات الجريمة إليها

وفقاً للمادة 51 من القانون الأساسي بشأن مكافحة الإرهاب وقمع غسل الأموال والمادة 17 من القانون الأساسي رقم 2016-61 المتعلق 
بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، يمكن مصادرة الممتلكات ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو 

تمّ تحويلها إلى ممتلكات أخرى.



ةلادعلل ديموروي عورشم

45 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد

 16.8. تحديد نطاق »الممتلكات« )من أجل تضمين جميع الأصول، سواء كانت مادية أو غير مادية،
 منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية

(هذه الموجودات أو الفائدة منها

نص المشرع على أنه يجوز للقاضي أن يأمر بمصادرة ممتلكات المتهم المنقولة أو غير المنقولة وأصوله المالية )المادتان 45 و 52 من 
القانون الأساسي رقم 2015-26 والمادة 17 من القانون الأساسي رقم 2016-61(. يشمل مصطلح »الملكية« المحدد في المادة 3 من 
القانون الأساسي رقم 2015-26 الممتلكات بكل أنواعها المتحصل عليها بأي وسيلة كانت، مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، 

والمداخيل والأرباح الناتجة عنها والسندات والوثائق والصكوك القانونية، مادية كانت أو إلكترونية. لذا كان نطاق الملكية واسعًا جدا.

 16.9. إمكانية نقل عبء إثبات الأصل القانوني لعائدات الجريمة المزعومة أو غيرها من الممتلكات
 الخاضعة للمصادرة إلى المدعى عليه

 تجدر الإشارة إلى أن القانون التونسي لا يسمح بعكس عبء الإثبات لأنه يتناقض مع مبدأ افتراض البراءة ]=قرينة البراءة[ )المادة 27 
من الدستور(. قد يمكن إثبات أصل الممتلكات عن مجموعة من الظروف الموضوعية، لا سيما سلوك المدعى عليهم. وفقاً للمادة 92 من 
القانون الأساسي رقم 2015-26، تثُبتَ جريمة غسل الأموال عند وجود شبهات وأدلة كافية على الأصل غير القانوني للأموال التي تم 
غسلها. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن التشريع السابق غير واضح بشأن عبء إثبات أصل العائدات أو الجريمة أو الممتلكات. ومع ذلك، 
ينص المشرع على أنه يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن برفع التجميد عن 

أمواله إذا أثبت أن هذا التدبير أتخذ بشأنه خطأ )المادة 105(.

إزالة الحواجز المتعلقة بتشريعات السرية المصرفية التي يمكن أن تؤدي إلى إعاقة التحقيق والتعاون الدولي.

 لا يمكن التذرع بالسرية المهنية أو المصرفية باعتبارها سبباً لرفض طلب المساعدة المتبادلة. يجوز للقاضي الحصول على أي معلومات 
من جميع المؤسسات والشركات بناءً على طلب بسيط غير قابل للاستئناف. وبالمثل، تحال المستندات المصرفية إلى الدول الطالبة بناءً 

على طلبها، وذلك فيما يتعلق بحطابات الإنابة الدولية.

المادة 121 )2( من القانون الأساسي رقم 2015-26 بتاريخ 07 أغسطس 2015، بشأن مكافحة الإرهاب وغسل الأموال »ولا يمكن 
معارضتها في ذلك بالسر المهني، كما لا يؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائها«. تنص المادة 122 على ما يلي: »يجوز 
لهيئة التحليل المالي التونسية أن تستأنف من نظرائها الأجانب الملتزمين بمذكرات الاتفاق أو الانتماء إلى مجموعات التعاون الدولية في 

مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسريع تبادل المعلومات المالية معهم...«.

17. فلسطين/التحليل القانوني

17.1. تجريم المؤامرة/الجماعة الإجرامية

 لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة
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.17.2. التشريعات المحلية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية

 لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

.17.3. الإطار القانوني المتعلق باسترداد الأصول والمصادرة والتجريد

لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

 17.4. مفهوم »عائدات الجريمة« )من أجل تضمين أي ممتلكات ناتجة عنها أو تم الحصول عليها بشكل
(مباشر أو غير مباشر من خلال ارتكاب جريمة جنائية

لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

 17.5. مدى مصادرة عائدات الجريمة )من أجل تضمين مصادرة الممتلكات التي تكون قيمتها مماثلة
(لتلك العائدات

لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

 17.6. مدى مصادرة عائدات الجريمة )من أجل تضمين مصادرة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات
(الأخرى المستخدمة أو الموجهة للاستخدام في الجرائم الجنائية

لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

.17.7. مدى مصادرة عائدات الجريمة من أجل تضمين الممتلكات التي تم تحويل عائدات الجريمة إليها

لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

 17.8. تحديد نطاق »الممتلكات« )من أجل تضمين جميع الأصول، سواء كانت مادية أو غير مادية،
 منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية

(هذه الموجودات أو الفائدة منها

لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة
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 17.9. إمكانية نقل المدعى عليه عبء إثبات الأصل القانوني لعائدات الجريمة المزعومة أو غيرها من
.الممتلكات الخاضعة للمصادرة

 لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة

 17.10. إزالة الحواجز المتعلقة بتشريعات السرية المصرفية التي يمكن أن تؤدي إلى إعاقة التحقيق
.والتعاون الدولي

 لا يوجد قانون محلي محدد يحكم هذه المسألة
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الجزء الثاني/ تحليل الفجوة

استنتاجات وتوصيات لدول يوروميد الجنوبية الشريكة

11 اعتبار اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية أساسًا قانونياً للمساعدة القانونية المتبادلة ضد كل نوع من أنواع الجريمة المنظمة عبر .
الوطنية.

22 اعتبار اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية أساسًا لتفسير نطاق الاتفاقات الثنائية القائمة..
33 إعادة النظر في الإجراءات التشريعية من أجل تحسين تعريف المفهوم القانوني »للجماعة الإجرامية المنظمة« وفقاً للمادة 2. أ. من .

اتفاقية الجريمة المنظمة )انظر القانون النموذجي أدناه(.
44 إعادة النظر في الإجراءات التشريعية من أجل تحسين تجريم المؤامرة و/أو الجماعة الإجرامية وفقاً للمادة 5 من اتفاقية الجريمة .

المنظمة )انظر القانون النموذجي أدناه(.
55 إعادة النظر في الإجراءات التشريعية من أجل تحسين القانون المحلي فيما يخص المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين )انظر .

القانون النموذجي أدناه(.
66 إعادة النظر في الإجراءات التشريعية من أجل صياغة قانون محلي بشأن المساعدة القانونية المتبادلة وفقاً لتنافس الجريمة المنظمة .

)انظر القانون النموذجي بشأن المساعدة القانونية المتبادلة أدناه(.
77 إعادة النظر في الإجراءات التشريعية من أجل تحسين الإطار القانوني لاستخدام مؤتمرات الفيديو )انظر القانون النموذجي بشأن .

المساعدة القانونية المتبادلة أدناه(.
88 إعادة النظر في الإجراءات التشريعية من أجل ضمان عدم رفض المساعدة القانونية المتبادلة على أساس السرية المصرفية )انظر .

القانون النموذجي بشأن المساعدة القانونية المتبادلة أدناه(.
99 إعادة النظر في الإجراءات التشريعية من أجل إدخال التعاريف القانونية للمفاهيم الرئيسية التالية المتعلقة بالتجميد والحجز والمصادرة، .

وفقا لاتفاقية الجريمة المنظمة: الموجودات ]=الأصول[، المصادرة، التجريد30، أمر المصادرة، أدوات الجريمة، عائدات الجريمة، 
الممتلكات، التجميد والحجز)انظر القانون النموذجي بشأن قانون مكافحة غسل الأموال أدناه(.

النظر في اتخاذ إجراءات تشريعية من أجل تعزيز التحقيق المشترك من خلال المنظمات/الشبكات الإقليمية القائمة و/أو إنشاء شبكة 1010
من نقاط الاتصال الوطنية للتحقيقات المشتركة )انظر القانون النموذجي أدناه(.

30.   التجريد )forfeiture( من الممتلكات هو شكل من أشكال المصادرة )confiscation(. يستعمل مترجمو الأمم المتحدة كذلك مصطلحات أخرى لترجمة forfeiture مثل »إسقاط 
الحق« و«الاستيلاء«والضبط« و«الاحتجاز« و«نزع الملكية«.



فهرس
الغطاء

تاقفرملا

التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/  ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة 
يوروميد

ةلادعلل ديموروي عورشم



ةلادعلل ديموروي عورشم

50 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد

 الملحق الأول: القانون النموذجي لمكتب الأمم
 المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن تجريم

.الأعمال المرتبطة بالجريمة المنظمة

تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة القانوني 

 يقُصد بتعبير »جماعة إجرامية منظمة« مجموعة منظمة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بشكل منسق بهدف 
ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم التي تنطبق عليها هذه الأحكام التشريعية النموذجية، من أجل الحصول مباشرة أو بشكل غير مباشر 

على منفعة مالية أو مادية؛

تجريم الأعمال الجرمية المرتبطة بالاشتراك في جماعة إجرامية منظمة

الخيار 1/ نموذج المؤامرة 

11 يرتكب جريمة يعاقب عليها ]أدخل عقوبة كافية لتأخذ في الاعتبار خطورة المخالفة[ كل شخص يتفق مع شخص أو أكثر على ارتكاب .
جريمة خطيرة ]تضطلع بها جماعة إجرامية منظمة[ من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو مادية.

22 ]تدُرج فقط إن كان ذلك مطلوباً بموجب القانون المحلي[ ]يجب أن يقوم أحد المشاركين بفعل آخر غير إبرام الاتفاق لتعزيز الاتفاق .
لكي تتم إدانة أي شخص بموجب هذه المادة[

الخيار 2/ الجماعة الإجرامية

11 يرتكب جريمة يعاقب عليها ]أدخل عقوبة تكفي كي تؤخذ بعين الاعتبار خطورة المخالفة[ كل شخص يشارك عن قصد في الأنشطة .
الإجرامية لجماعة إجرامية منظمة، سواء كان يعرف الهدف أو النشاط العام للجماعة الإجرامية المنظمة، أم اعتزامها ارتكاب الجرائم 

المعنية.
22 الشخص الذي يشارك عن قصد في نشاط ]أي أنشطة أخرى[ جماعة إجرامية منظمة:.

• مع علمه إما بهدف الجماعة الإجرامية المنظمة ونشاطها العام، أو اعتزامها ارتكاب الجرائم المعنية.	
• مع علمه أن أفعاله أو إهماله ستسهم في تحقيق الهدف الإجرامي الموصوف أعلاه؛	

33  يرتكب جريمة يعاقب عليها ]تضاف عقوبة كافية لمراعاة خطورة الجريمة[..
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.لا يشترط أن يكون الفعل أو الإهمال المقصود هنا ]الفقرة 2[ غير قانوني

تجريم أعمال المساعدة في ارتكاب جريمة خطيرة أو التحريض عليها أو تنظيمها أو توجيهها

11 يرتكب جريمة كل شخص يتعمد تنظيم أو توجيه أو تقديم مساعدة أو تحريض أو تسهيل أو إسداء المشورة  أو تقديم دعم لارتكاب .
جريمة خطيرة تضطلع بها جماعة إجرامية منظمة.

22 تكون عقوبة التنظيم أو التوجيه ]تضُاف عقوبة مناسبة للاضطلاع بدور قيادي في جريمة[..
33 بدور داعم في . للقيام  المناسبة  العقوبة  الدعم ]تضاف  تقديم  أو  المشورة  أو إسداء  التسهيل  أو  التحريض  أو  المساعدة  تكون عقوبة 

جريمة[.

تجريم عرقلة العدالة

الشخص الذي يستخدم، في أثناء النظر في دعوى متعلقة بأعمال الجريمة المنظمة، القوة أو التهديد أو التخويف أو الوعود، أو يقدم أي 
هدية غير مستحقة أو تنازلً أو أية ميزة أخرى من أجل:

• الحمل على الإدلاء  بشهادة كاذبة؛	
• التدخل في الشهادة أو تقديم الأدلة؛	
• أو التدخل في واجبات إنفاذ القانون أو النيابة أو السلطات القضائية في سياق العدالة؛	

يرتكب جريمة يعاقب عليها ]أدخل العقوبة الكافية لمراعاة خطورة الجريمة[.

مسؤولية الأشخاص الاعتباريين

11 أي شخص اعتباري، فيما عدا الدولة، يرُتكََب نيابة عنه أو لصالحه عملٌ يرتبط بالجريمة المنظمة من قبل شخص طبيعي، سواء .
ارتكب هذا العمل بصفته الفردية أو باعتباره جزءًا من هيكلية الشخص الاعتباري، وأن له منصباً قيادياً، وبناءً على سلطة تمثيل 
الشخص الاعتباري، أو سلطة اتخاذ القرارات نيابة عن الشخص الاعتباري، أو صلاحية ممارسة السلطات داخل الشخص الاعتباري، 
ويتصرف بصفته هذه، يعاقب بغرامة مقدارها ]اذكر عدد المضاعفات[ الغرامات المحددة للأشخاص الطبيعيين، بغض النظر عما إذا 

أدين هؤلاء الأفراد بصفتهم مرتكبين للجريمة أو متواطئين فيها.
22 التالية على الشخص الاعتباري إذا كانت هناك مسؤولية جنائية للمديرين أو الموظفين أو الوكلاء الذين . يجوز فرض الإجراءات 

يتصرفون في حدود صلاحياتهم:

• )أ( يؤمر بحل الشخص الاعتباري إذا كان نشاط الشخص الاعتباري قد استخُدِم كلياً أو غالباً في ارتكاب جرائم جنائية أو إذا تم 	
إنشاء الشخص الاعتباري لارتكاب جريمة بموجب هذه الأحكام التشريعية النموذجية؛

• )ب( يمُنعَ من ممارسة واحد أو أكثر من الأنشطة الاجتماعية أو المهنية بشكل مباشر أو غير مباشر ]بشكل دائم[ ]لمدة أقصاها 	
... سنوات[؛

• )ج( يؤمر بالإغلاق ]المؤقت[ ]الدائم[ لمؤسسة أو واحدة أو أكثر من مؤسسات الشخص الاعتباري التي استخدمت لارتكاب 	
الجرائم المذكورة؛

• يؤمر باستبعاد الشخص الاعتباري من المزايدات العامة ]و/أو[ من استحقاق المزايا أو المساعدات العامة؛	
• يؤمر بعدم أهلية الشخص الاعتباري للمشاركة في المناقصات العامة سواء بشكل مؤقت أو دائم؛	
• يؤمر باستبعاد الشخص الاعتباري من ممارسة أنشطة تجارية أخرى ]و/أو[ من إنشاء شخص قانوني آخر؛	
• يؤمر بنشر حكم المحكمة بحق الشخص الاعتباري؛	
• إصدار أوامر أخرى إذا رؤي أنها مناسبة[.	
• إن مسؤولية أي شخص اعتباري لا تلغي مسؤولية الشخص الطبيعي.	
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التحقيقات المشتركة

11 يجوز لـ ]أدخل اسم سلطة إنفاذ القانون[عند الاقتضاء، إبرام ترتيبات مع وكالة إنفاذ قانون أجنبية ومنظمات دولية وإقليمية ذات صلة .
فيما يتعلق بإنشاء هيئة تحقيق مشتركة.

22 بالإضافة إلى الحكم الوارد في الفقرة 1، يجوز لـ ]أدخل اسم السلطة الوطنية لإنفاذ القانون[ إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع سلطات .
إنفاذ القانون الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة فيما يتعلق بمنع الجرائم التي تنطبق عليها هذه الأحكام التشريعية 

النموذجية، والتحقيق فيها وتنفيذ الإجراءات القضائية المرتبطة بها، وذلك في حدود دولة واحدة أو أكثر.
33 إذا أبُرِمَ مثل هذا الاتفاق أو الترتيب ]أو على أساس كل حالة على حدة حتى بدون اتفاق[، يجوز ]لسلطة إنفاذ القانون الوطنية[ إجراء .

]عمليات/تحقيقات[ مشتركة مع الدولة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية ذات الصلة.
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 الملحق الثاني: القانون النموذجي لمكتب الأمم
 المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن

.المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية

بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية

الفصل 1: تمهيد

القسم 1: العنوان المختصر ومدخل
القسم 2: تعريفات

القسم 3: أهداف القانون
القسم 4: شرط الاستثناء

القسم 5: السلطة المركزية: تقديم الطلبات وتلقِّيها
المادة 6: إحالة المعلومات تلقائيا

الفصل 2: طلبات المساعدة الواردة

الجزء الأول: الأحكام العامة
القسم 7: نطاق المساعدة

القسم 8: شكل الطلب
القسم 9: محتوى طلب المساعدة

القسم 10: تطبيق إجراءات محددة تطلبها الدولة الطالبة
القسم 11: الحكم العام

القسم 12: رفض طلب المساعدة
القسم 13: عدم الكشف عن طلبات المساعدة التي لها طابع السرّية

الجزء 2: القواعد المتعلقة بأشكال مساعدة محددة
القسم 14: الإفادات والشهادات وتقديم الأدلة وتحديد هوية شخص أو شيء ما

القسم 15: أحكام خاصة تتعلق بأخذ الشهادات أو الإفادات
القسم 16: استخدام تكنولوجيا مؤتمرات الفيديو

القسم 17: التفتيش والحجز
القسم 18: نقل شخص محتجز في )اسم الدولة(.

القسم 19: :المرور الآمن
القسم 20: تأثير النقل على حكم بحق شخص محتجز

القسم 21: احتجاز الأشخاص وقت العبور.

الجزء 3: طلبات التجميد أو الحجز والمصادرة
القسم 22: تعريفات

القسم 23: طلب الحصول على أمر بالتجميد أو الحجز
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القسم 24: طلب إنفاذ الأوامر الأجنبية
القسم 25: حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية

القسم 26: التصرف في عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة

الجزء الرابع: المساعدة فيما يتعلق بأجهزة الحاسوب وأنظمة الحاسوب وبيانات الحاسوب
القسم 27: تعريفات

القسم 28: حفظ البيانات الحاسوبية المخزونة والكشف عنها على وجه الاستعجال
القسم 29: عرض بيانات الحاسوب المخزنة

القسم 30: تفتيش البيانات الحاسوبية وحجزها

الفصل 3: طلبات للحصول على مساعدة بواسطة )اسم الدولة(

القسم 31: أحكام خاصة فيما يتعلق بالأشخاص المحتجزين المنقولين
القسم 32: :المرور الآمن لشخص في )اسم الدولة( بناءً على طلب مساعدة
القسم 33: تقييد استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها وفقاً لطلب المساعدة

القسم 34: تعليق المهل الزمنية ريثما يتم تنفيذ طلب المساعدة

الفصل 4: متنوعات

القسم 35: التكاليف
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الفصل 1: تمهيد

العنوان المختصر ومدخل

11 يمكن تسمية هذا القانون »قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية«..
22 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في ......

تعريفات

يقصد بالتعابير التالية في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك على وجه التحديد:

11 »اتفاق« تعني معاهدة أو اتفاقية أو أي  اتفاق دولي أخرى ساري المفعول تكون )اسم الدولة(طرفاً فيها ويتضمن حكما أو أحكامًا .
تتعلق بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية.

22 السلطة المركزية تعني السلطة المحددة في القسم الرابع من هذا القانون..
33 تشمل المسألة الجنائية أي تحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية تتعلق بما يلي:.

• أي جريمة جنائية؛ أو	
• تحديد ما إذا كانت الممتلكات عبارة عن عائدات أو أدوات جريمة أو ممتلكات متعلقة بجرائم إرهابية؛	
• أمر مصادرة محتمل، سواء كان ذلك بناءً على إدانة جنائية أساسية أم لا.	
• تجميد عائدات أو أدوات الجريمة أو الممتلكات المتعلقة بجرائم إرهابية، أو حجزها؛ أو	
• )ه( التحقيق الذي تجريه هيئة تحقيق إدارية بهدف الإحالة للمحاكمة بموجب القانون الجنائي.	

44  »المحكمة الجنائية الدولية« تعني المحكمة المنشأة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي اعتمده مؤتمر الأمم .
المتحدة الدبلوماسي للمفوضين بشأن »إنشاء محكمة جنائية دولية« في 17 يوليو 1998 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002.

أهداف القانون

11 الهدف من هذا القانون هو تسهيل أكبر قدر من المساعدة التي يجب تقديمها وتلقيها بواسطة )اسم الدولة( في التحقيقات والمقاضاة .
الجريمة  وآليات  ومصادرتها  وضبطها  العائدات  بتجميد  يتعلق  ما  ذلك  في  بما  الجنائية،  بالمسائل  المتعلقة  القضائية  والإجراءات 

والممتلكات المتعلقة بالجرائم الإرهابية.
22 يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي يتم تقديمها وفقاً لأحكام هذه المادة لأي من الأغراض التالية:.

• الحصول على أدلة أو إفادات من الأشخاص؛	
• تبليغ المستندات القضائية؛	
• تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛	
• فحص الأشياء والمواقع؛	
• تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛	
• تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو 	

الأعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛
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• تحديد أو تعقب عائدات الجريمة أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى لأغراض الإثبات؛	
• تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛	
• أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.	

33 لا يوجد في هذا القانون ما يمنع تقديم أي شكل آخر من المساعدة بحيث تقديمها بشكل قانوني إلى الدول الأجنبية، بما في ذلك التسليم .
المراقب والتحقيقات المشتركة واستخدام أساليب التحقيق الخاصة الأخرى ونقل الإجراءات الجنائية.

شرط الاستثناء

القانون، في تقديم أو تلقي طلبات  القانون ما يحد من سلطة السلطة المختصة )اسم الدولة(، بصرف النظر عن هذا  لا يوجد في هذا 
للحصول على معلومات أو التعاون مع دولة أجنبية من خلال قنوات أخرى أو بطريقة أخرى.

السلطة المركزية: تقديم وتلقي الطلبات

11 يتم إنشاء سلطة مركزية بغرض تنفيذ أحكام هذا القانون، وتكون مهمتها:.

aa  تقديم طلبات المساعدة وتلقيها وتنفيذ و/أو الترتيب لتنفيذ هذه الطلبات؛.
bb توثيق الشهادات وتصديقها والترتيب لتصديقها، عند الضرورة، إضافة إلى المصادقة على أي مستندات أو مواد أخرى مقدمة .

استجابة لطلب المساعدة؛
cc اتخاذ تدابير عملية لتسهيل التقديم المنظم والسريع لطلبات المساعدة؛.
dd )د(التفاوض والاتفاق على الشروط المتعلقة بطلبات المساعدة، وكذلك ضمان الامتثال لتلك الشروط؛.
ee قد ترغب 7 دول في أن تدرج ضمن تشريعاتها الخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة قسمًا يوضح أنواع المساعدة التي يتعين .

تقديمها إلى دولة أجنبية. ولم يدرج هذا الحكم في القانون النموذجي على أساس أن البلدان الأخرى قد تعتبره قيدًا على التعاون 
حتى لو تم إدراج إشارة »اللحاق بالجميع« )»أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون المحلي«(.

ff يمكن استخدام ما يلي كمواد مرجعية بالنسبة إلى البلدان التي ترغب في تقديم قائمة بأنواع المساعدة: الفقرة 2 من المادة 1 من .
المعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية؛ المادة 18، الفقرة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

عبر الوطنية؛ والمادة 46، الفقرة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
gg اتخاذ أي إجراءات تراها ضرورية من أجل إرسال مواد الإثبات التي تم جمعها استجابةً لطلب المساعدة إلى السلطة المختصة .

في الدولة الطالبة أو السماح لأي سلطة أخرى بالقيام بذلك.
hh تنفيذ المهام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو التي قد تكون ضرورية لتقديم المساعدة الفعالة أو تلقيها..

22 تكون السلطة المركزية المشار إليها في هذا القسم هي ]تعيين السلطة/المنصب المناسب، مثل وزير العدل/وزارة العدل/النائب العام/.
المدعي العام[ في )اسم الدولة(.

33 يجب أن ترسل الطلبات المحالة إلى الهيئات أو السلطات الأخرى في )اسم الدولة(في أقرب وقت ممكن إلى السلطة المركزية. فعدم .
تلقي السلطة المركزية في )اسم الدولة( الطلب مباشرة من الدولة الأجنبية، لا يؤثر على صحة الطلب أو الإجراء المتخذ بشأنه. 
ولا يجوز للسلطة القضائية في )اسم الدولة( أن ترفض الطلب على أساس أن السلطة المركزية لم تتلقه مباشرة من الدولة الأجنبية.
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ً إحالة المعلومات تلقائيا

لا يوجد في هذا القانون ما يمنع السلطة المركزية في )اسم الدولة( أو أي سلطة مختصة أخرى في)اسم الدولة( من نقل المعلومات 
المتعلقة بالمسائل الجنائية إلى سلطة مختصة في دولة أجنبية دون طلب مسبق.

الفصل 2: طلبات المساعدة الواردة

الجزء الأول: الأحكام العامة

نطاق المساعدة

11 يجوز تقديم المساعدة بموجب هذا القانون إلى أي دولة أجنبية سواء على أساس اتفاق أم لا..
22 ينظم هذا القانون تقديم المساعدة من قبل )اسم الدولة( إلى أي دولة أجنبية، ما لم ينظم خلاف ذلك باتفاق..
33 بغض النظر عن البند الفرعي )2(، لا يوجد ما يمنع )اسم الدولة( من أن تقدم بموجب هذا القانون إلى دولة أخرى مساعدة أكبر مما .

قد ينص عليه في أية اتفاقية.
44 تنطبق أحكام هذا القانون أيضًا على طلب المساعدة من المحكمة الجنائية الدولية أو أية محكمة دولية..

شكل الطلب

11 يجوز للسلطة المركزية في )اسم الدولة( قبول طلب المساعدة من دولة أجنبية بأي وسيلة اتصال توفر سجلً خطياً يشمل ذلك على .
سبيل المثال لا الحصر، الفاكس أو البريد الإلكتروني.

22 قد تقبل السلطة المركزية لـ )اسم الدولة(في الحالات العاجلة طلباً شفهياً بشرط أن يتم تأكيده بطريقة مسجلة خلال ]س[ يوم/ساعة..

محتوى طلب المساعدة

11 يجب أن يتضمن طلب المساعدة ما يلي:.

ii اسم السلطة التي تجري التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، بما في ذلك تفاصيل الاتصال بالشخص .
القادر على الرد على الاستفسارات المتعلقة بالطلب؛

iiii  وصفاً للمسألة الجنائية، بما في ذلك ملخص للوقائع والجرائم والعقوبات المطبقة عليها، إذا كان ذلك ممكناً؛
iiiii.وصف أهداف طلب المساعدة، وكذلك طبيعة المساعدة المطلوبة

22 إذا كانت المعلومات الواردة في الفقرة الفرعية )1( غير كافية، فقد يطلب من )اسم الدولة( من الدولة الأجنبية تقديم معلومات إضافية..
33 بصرف النظر عن البند الفرعي )1(، لا يؤثر عدم احتواء طلب المساعدة على المعلومات الضرورية على صلاحية الطلب و لا .

يحول دون تنفيذه.
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تطبيق إجراءات محددة تطلبها الدولة الطالبة

11 يتم تنفيذ طلب المساعدة وفقاً للإجراءات المحددة في الطلب، ما لم يكن هذا التنفيذ مخالفاً للمبادئ الأساسية لقانون )اسم الدولة(..
22 يتم تطبيق القسم الفرعي )1( لتوفير مزيد من الضمانات حتى إذا لم تستخدم الإجراءات المطلوبة في )اسم الدولة( أو لم تكن متوفرة .

فيما يتعلق بنوع المساعدة المطلوبة محلياً.

حكم عام

إذا طلبت دولة أجنبية شكلاً من أشكال المساعدة لم يرد ذكرها على وجه التحديد في هذا الفصل، غير أنها متاحة بموجب قانون )اسم 
الدولة( فيما يتعلق بالمسائل الجنائية المحلية، فيجوز تقديم المساعدة المطلوبة بنفس القدر وبنفس الشروط التي تكون مطبقة على سلطات 

إنفاذ القانون في )اسم الدولة( في سياق قضية جنائية محلية.

رفض طلب المساعدة

الخيار 1

لا توجد إشارة إلى أسباب رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة.

الخيار 2

11 قد يرُفض طلب المساعدة بموجب هذا القانون إذا كان يمس في رأي ]السلطة المركزية[ 14 في )اسم الدولة(، بالسيادة أو الأمن أو .
النظام العام أو غيرها من المصالح العامة الأساسية في )الاسم( الدولة(.

)1( أو )2( بغض النظر عن الفقرة الفرعية )1( أو أحكام أي قانون آخر من )اسم الدولة(، لا يجوز بموجب هذا القانون رفض 
المساعدة:

ii على أساس السرية المصرفية؛ أو.
iiii لمجرد أن الجريمة التي يتم طلب هذه المساعدة من أجلها تعتبر مسائل مالية.

22 أو )3( يجب تقديم أسباب لأي رفض لطلب المساعدة..
33 أو )4(، حيثما أمكن ذلك، يجوز للسلطة المركزية في )اسم الدولة(، بدلاً من رفض طلب، تقديم مساعدة تخضع لبعض الشروط، بما .

في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قيود الاستخدام، وما قد يكون ملائمًا لحالة معينة.
44 )4( أو )5( بمجرد قبول الشروط وفق ما يلائم السلطة المركزية في )اسم الدولة(، يجوز لها أن تبدأ تنفيذ الطلب..

عدم الكشف عن طلبات المساعدة التي لها طابع السرية 16

11 ما لم يصُرّح القانون بخلاف ذلك، فإن أي شخص يكون على علم بالتالي وفقاً لصلاحياته أو منصبه الرسمي، ويكون لديه علم بالطبيعة .
السرية للطلب:

ii محتويات هذا الطلب المقدم بموجب هذا القانون؛ أو.
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iiii م، أو على وشك أن يقُدَّم؛ أو حقيقة أن هذا الطلب قد قدُِّ
iiiiiحقيقة أن هذا الطلب قد تم قبوله أو رفضه؛

 لا يجوز الكشف عن هذه المحتويات أو هذه الحقائق إلا بقدر ما يكون الكشف ضرورياً لتنفيذ الطلب الأجنبي.

22 أي شخص ينتهك المادة الفرعية )1( يرتكب جريمة ويكون عرضة )للعقوبة(..
33 يجوز لـ ]المحكمة/النائب العام/السلطة الأخرى[ التي تصدر أمرًا بموجب الفقرات )14( و )17( - )18( و )23( - )24( و )29( .

- )30( أن تأمر الشخص الذي قدم إفادة أو شهادة أو احتفظ بأدلة أو معلومات مقدمة بموجب هذا القانون، بالحفاظ على سرية واقعة 
تقديم مثل هذا البيان أو الشهادة أو عرض مثل هذه الأدلة أو المعلومات. ]عدم الامتثال لمثل هذا الطلب يفسح المجال لتطبيق )العقوبة(.

الجزء 2: القواعد المتعلقة بأشكال مساعدة محددة

الإفادات والشهادات وتقديم الأدلة وتحديد هوية شخص أو شيء ما

11 حيث يتم تقديم طلب من قبل دولة أجنبية ل.

ii  أخذ إفادة أو شهادة من شخص؛ أو.
iiii عرض أدلة وثائقية أو أدلة أخرى في )اسم الدولة(؛ أو

iiiii تحديد هوية شخص أو شيء ما، قد تصدر ]المحكمة/النائب العام/سلطة أخرى[ أمرًا بجمع الأدلة إذا اقتنعت ])اسم الدولة( بأن
هناك أسباباً معقولة ل )الاعتقاد/الاشتباه( ب [ بأنه يمكن العثور على الأدلة ذات الصلة في)اسم الدولة(.

22 يحدد هذا الأمر الإجراء الذي يتم من خلاله جمع أدلة الإثبات لتنفيذ الطلب الأجنبي وقد يشمل الشروط التي تعتبر مناسبة، بما في .
ذلك الشروط التي:

ii تتصل بمصالح الشخص المذكور فيه أو مصالح أطراف ثالثة؛ أو.
iiii تتطلب مثول شخص في وقت ومكان محددين للاستجواب أو لعرض مستندات أو أشياء؛ أو

iiiiiج(تسمي شخصا سوف يجري أمامه الاستجواب؛؛ أو(
ivivد(تـأمر شخصا ما بالمثول في منشأة تتوفر فيها تقنية للفيديو أو وصلة القمر الصناعي؛ أو(
vv تنصّ على عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بالطلب وتنفيذه..

33 أي شخص يرفض دون عذر معقول الامتثال لأمر صادر عن ]محكمة/مدعٍ عام/سلطة أخرى[ وفقاً للمادة الفرعية )1( يكون عرضة .
للعقوبة المتاحة بموجب قوانين )اسم الدولة(.

44 لا يخل هذا القسم بقدرة )اسم الدولة( على الحصول على الأدلة المطلوبة من خلال العرض الطوعي لوثائق الأدلة الأخرى أو تقديم .
إفادة أو شهادة طوعية.

أحكام خاصة تتعلق بأخذ الشهادات أو الإفادات

11 إذا كانت الأدلة المطلوبة بموجب المادة )14( عبارة عن إفادة أو شهادة من شاهد، بما في ذلك خبير أو مدعى عليه عند الاقتضاء، .
يمكن لـ ]المحكمة/المدعي العام/السلطة الأخرى[ في )اسم الدولة( أن تسمح بما يلي:

ii أي شخص يرتبط به تحقيق أو ملاحقة أو إجراءات أجنبية، أو الممثل القانوني لذلك الشخص؛ أو.



ةلادعلل ديموروي عورشم

60 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد

iiii الممثل القانوني للدولة الأجنبية للمشاركة في الإجراءات واستجواب الشاهد.

22 يحق للشخص المذكور اسمه في أمر صادر بموجب المادة )14( أن تدُفعََ له المصاريف التي يستحقها إذا طلب منها الحضور كشاهد .
في الإجراءات في )اسم الدولة(.

33 يجوز لأي شخص يرد اسمه في الطلب أن يرفض الإجابة على سؤال أو تقديم أي مواد إثباتية أخرى بحيث يكون الرفض مبنياً على:.

ii قانون سارٍ حالياً في )اسم الدولة(، باستثناء الحالات التي ينص فيها هذا القانون على غير ذلك؛.
iiii امتياز معترف به بموجب القانون المعمول به في الدولة الطالبة؛

iiiii قانون ساري المفعول حالياً في الدولة الطالبة يجعل الرد على هذا السؤال أو عرض المواد الإثباتية من قبل ذلك الشخص جريمة
في ولايتها القضائية.

44 إذا كانت مطالبة الشخص بالإجابة على السؤال قد تؤدي إلى خرق قانون الدولة الطالبة وفقاً للمادة الفرعية 3 )ج( أو تتعارض مع الغرض .
الأساسي من الامتياز المعترف به في الدولة الطالبة وفقاً للقسم الفرعي 3 )ب(، يمكن ]للمحكمة/النائب العام/لسلطة أخرى[ أن تسمح 
بالرفض على أساس مؤقت، وتدوين ذلك ومتابعة الاستجواب. يجب أن يقدم محضر الاستجواب في نهايته مرفقاً بأي اعتراض من هذا 
القبيل إلى الدولة الطالبة. إذا قررت سلطات الدولة الطالبة أن أي اعتراض من هذا القبيل لا أساس له من الصحة، فعليها أن تبلغ السلطة 

المركزية ]أو السلطة المختصة الأخرى[ في )اسم الدولة(، وتسُتأنف الإجراءات ويطُلب من الشاهد الإجابة على هذا السؤال.

استخدام تكنولوجيا مؤتمرات الفيديو

11 يجوز ]للمحكمة/المدعي العام/السلطة الأخرى[ في )اسم الدولة( إصدار أمر بتقديم الشهادة أو الإفادة، أو تحديد هوية شخص أو شيء .
أو أي شكل آخر من أشكال المساعدة باستخدام تكنولوجيا نقل الفيديو أو الصوت.

22 أمر صادر بموجب القسم الفرعي )1( يأمر الشخص:.

ii بالمثول في الوقت والمكان اللذين تحددهما ]المحكمة/المدعي العام/سلطة أخرى[ للإدلاء بإفادته أو شهادته أو تقديم المساعدة .
بطريقة أخرى عن طريق الفيديو، والبقاء حاضرين إلى أن تعفيهم سلطات الدولة الأجنبية من ذلك؛

iiii بالإجابة عن أي أسئلة تطرحها سلطات الدولة الأجنبية، أو الأشخاص المرخص لهم من قبل تلك السلطات، وفقاً للقانون الذي 
ينطبق على تلك الدولة الأجنبية؛

iiiii/ج(بعرض أو إظهار أي عنصر، بما في ذلك أي مستند أو نسخة منه، في الوقت والمكان اللذين حددتهما ]المحكمة/المدعي العام(
سلطة أخرى[، لهذه السلطات، ويمكن أن يتضمن ذلك أية شروط أخرى ملائمة.

33 الفيديو أو . خلافاً لأحكام القسم )35(، تتحمل الدولة الطالبة تكاليف إنشاء رابط فيديو أو اتصال هاتفي، والتكاليف المتعلقة بخدمة 
الهاتف في )اسم الدولة(، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

التفتيش الحجز

11 في حالة تقديم طلب من دولة أجنبية للتفتيش والحجز في )اسم الدولة(، يجوز ]للمحكمة/المدعي العام/سلطة أخرى[ في )اسم الدولة( .
إصدار ]أمر بالتفتيش/مذكرة تفتيش/أمر آخر[ إذا اقتنعت بأن ]هناك أسباب معقولة ل )الاعتقاد/الاشتباه([ بأنه يمكن العثور على أدلة 

ذات صلة ]ومتناسبة[ مع التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء في )اسم الدولة(.
22  تكون إجراءات تنفيذ ]أمر التفتيش/أمر البحث/أمر آخر[ هي نفس إجراءات تنفيذ ]أمر التفتيش/أمر التفتيش /أمر آخر[ في <)اسم .

الدولة(، وتختلف وفق مدى ضرورة الرد على الطلب.
33 عند إصدار ]أمر تفتيش/أمر التفتيش /أمر آخر[ وفقاً للمادة الفرعية )1(، يجوز لـ ]المحكمة/ المدعي العام/السلطة الأخرى[ في )اسم .

الدولة( إخضاع تنفيذه لشروط، ويجوز لها الإذن بحضور ومشاركة ضباط الدولة الأجنبية في البحث.
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(نقل شخص محتجز في )اسم الدولة

11 عندما تطلب دولة أجنبية حضور شخص رهن الاحتجاز في إقليمها لأغراض تحديد الهوية أو عرض الأدلة أو تقديم المساعدة بطريقة .
أخرى، يجوز لـ ]المحكمة/ المدعي العام/سلطة أخرى[إذا اقتنعت بما هو أدناه، إصدار ]أمر/مذكرة[ وأن تـوعز بوضـع الـشخص 

: المحتجـز في عهـدة ضابط مرخَّص له بذلك، لغرض تقديم المساعدة المطلوبة، إذا أيقنَت أنَّ

ii الشخص المحتجز وافق على الحضور؛ .
iiii ب( الدولة الأجنبية قدَّمت ضمانات تفي بالمتطلبّات الواردة في القسم 19.

22 يجوز للسلطة المركزية في )اسم الدولة(في حالة إصدار ]أمر/ المـذكِّرة[ وفقاً للقسم الفرعي )1(، اتخاذ الترتيبات اللازمة لسفر .
الشخص المحتجز إلى الدولة الأجنبية.

المرور الآمن

11 المسائل المتعلقة بالضمانات الواجب تقديمها لأغراض القسم 18 هي:.

• في جميع الحالات:	

ألا يحُتجز الشخص أو يحاكم أو يعاقب أو يخضع لأي تقييد آخر للحرية الشخصية أو يخضع لأي إجراءات مدنية، فيما يتعلق بأي فعل ––
أو إهمال حدث قبل مغادرة الشخص )اسم الدولة(؛

 لن يطُلب منه، دون موافقته )اسم الدولة(، المساعدة في أي تحقيق أو إجراء غير ذلك الذي يتعلق به الطلب؛––
يعُاد  الشخص إلى )اسم الدولة( وفقاً للترتيبات التي تم وضعها أو تغييرها مع السلطة المركزية في )اسم الدولة(.––

• حيثما تشترط )اسم الدولة( على الدولة الأجنبية أن تحتفظ بهذا الشخص في الحجز أثناء وجوده في إقليم الدولة:	

اتخاذ الترتيبات المناسبة لهذا الغرض؛––
لا يجوز إطلاق سراح الشخص من الحجز من قبل الدولة الأجنبية، ما لم تبُلغَ)اسم الدولة(بأنه يحق إطلاق سراح الشخص بموجب ––

قانون )اسم الدولة(.

22 ويجوز لـ )اسم الدولة( أيضًا مطالبة الدولة الطالبة بتقديم الضمانات المنصوص عليها في القسم الفرعي )1( )أ( في حالة عدم وجود .
شخص رهن الاحتجاز.

تأثير النقل على حكم بحق شخص محتجز

في حالة نقل شخص محتجز يقضي عقوبة بالسجن ]أو موقوف في انتظار المحاكمة[ في )اسم الدولة( إلى دولة أجنبية وفقا لطلب مقدم 
بموجب القسم18، يحُتسب الزمن الذي يقضيه محتجزاً في الدولة الأجنبية كجزء من أيِّ فترة احتجاز يتعينّ قضاؤها بموجب حكم صادر 

بحقه
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احتجاز الأشخاص وقت العبور- 

عندما ينُقل شخص ما رهن الاحتجاز من دولة أجنبية )دولة المصدر( إلى دولة أجنبية أخرى )الدولة المتلقية( عبر أراضي )اسم الدولة(
بغرض تحديد الهوية أو عرض الأدلة أو تقديم المساعدة بطريقة أخرى،

الخيار 1 

يجوز للسلطة المركزية في )اسم الدولة( التصريح بالمرور والتقدم بطلب إلى ]محكمة/نائب عام/سلطة أخرى[ لإصدار ]أمر/مذكرة[ 
بهذا المعنى.

تصدر ]المحكمة/النائب العام/السلطة الأخرى[ ]أمرًا/مذكرة[ لتمكين نقل الشخص عبر أراضي )اسم الدولة( واحتجاز ذلك الشخص من 
قبل سلطات دولة العبور.

الخيار 2

يجوز للسلطة المركزية في )اسم الدولة( الموافقة على نقل الشخص عبر أراضي )اسم الدولة( واحتجاز ذلك الشخص من قبل سلطات 
دولة العبور.

في حالة حدوث عبور غير مجدول في )اسم الدولة(، يجوز للسلطة المختصة في )اسم الدولة(، بناءً على طلب الضابط المرافق، احتجاز 
الشخص لمدة ]24/48 ساعة[ في انتظار الحصول على إذن وفقاً للقسم الفرعي )1((.

الجزء 3: طلبات التجميد أو الحجز والمصادرة

تعريفات

بما يخدم أغراض هذا القانون:

11 وتشمل الأصول العناصر..
22 المصادرة، وتشمل التجريد حسب الاقتضاء، وتعني الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى..
33 يقصد بأمر المصادرة أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى في )اسم الدولة( أو دولة أجنبية لمصادرة عائدات أو أدوات .

الجريمة أو ممتلكات متعلقة بجرائم إرهابية. ويشمل هذا الأمر غرامة مالية أو حكمًا آخر يفرض عقوبة يتم تحديدها بالرجوع إلى 
الفائدة التي تعود على شخص من جرم أو نشاط غير قانوني 30، سواء كان الأمر بناءً على إدانة جنائية أساسية أم لا.

44 أدوات الجريمة تعني أية ممتلكات:.

• مستخدمة في ارتكاب جريمة أو نشاط غير قانوني، أو فيما يتعلق بهما؛ أو	
• مخصصة لاستخدامها في ارتكاب جريمة أو نشاط غير قانوني أو فيما يتعلق بهما؛	
• وأينما كانت الممتلكات موجودة، وسواء ارتكبت الجريمة أو النشاط غير المشروع داخل أو خارج )اسم الدولة(.	

55 »عائدات الجريمة« تعني أي ممتلكات ناتجة أو متحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أو نشاط غير قانوني، .
حيثما كانت تلك الممتلكات موجودة، وسواء ارتكبت الجريمة داخل أو خارج )اسم الدولة(.

66 الملكية تعني الأصول من كل نوع، سواء كانت مادية أو غير مادية، أو منقولة أو غير منقولة، أو ملموسة أو غير ملموسة، أو .
المستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية هذه الموجودات أو الحق فيها.
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77  التجميد أو الحجز يعني المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو فرض حراسة مؤقتة أو الرقابة .
على الممتلكات بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

88 تعني الممتلكات المتعلقة بجرائم إرهابية:.

• )أ( أي ممتلكات ناتجة عن، أو مستخدمة أو معدّة للاستخدام كلياً أو جزئياً في:	
فعل يشكل جريمة على النحو المحدد في الصكوك الدولية الـ 13 لمكافحة الإرهاب المدرجة في جدول لهذا القانون؛ أو––
أي عمل محظور باعتباره عملً إرهابياً بموجب قانون )اسم الدولة( أو دولة أجنبية.––

• أية ممتلكات يجب تجميدها بقرارات مجلس الأمن الذي يمارس صلاحياته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛	
• )ج(ممتلكات أي فرد أو منظمة محظورين من قبل )اسم الدولة( أو دولة أجنبية باعتبارهما أفرادًا أو منظمة إرهابيين.	

طلب الحصول على أمر بالتجميد أو الحجز

في حالة تقديم طلب من دولة أجنبية لتجميد الممتلكات أو حجزها باعتبارها نواتج أو أدوات أو ممتلكات متعلقة بجرائم إرهابية، يجوز 
]للمحكمة/النائب العام/سلطة أخرى[ لـ )اسم الدولة( إصدار أمر بالتجميد أو الحجز إذا اقتنعت بأن هنالك أساس كاف للحصول على مثل 
هذا الأمر بموجب قانون )قوانين( )اسم الدولة(، والذي كان سيطبق في حال كانت الجريمة أو النشاط غير القانوني موضوع الأمر قد 

ارتكب في )اسم الدولة(.

طلب إنفاذ الأوامر الأجنبية

الخيار 1

11 في حالة تقديم طلب من دولة أجنبية لتنفيذ أمر التجميد/الحجز أو المصادرة، وهناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن كل تلك الممتلكات أو .
بعضها يقع في إقليم )اسم الدولة(، قد تصدر ]المحكمة/النائب العام/السلطة الأخرى[ في)اسم الدولة( أمرًا بما يلي:

•  تسجيل أمر التجميد أو الحجز الأجنبي إذا أيقنت أن الأمر سارٍ في الدولة الأجنبية وقت تقديم الطلب؛	
• تسجيل أمر المصادرة الأجنبي إذا اقتنع بأن الأمر سارٍ في الدولة الأجنبية وقت تقديم الطلب ولا يخضع للاستئناف.	

22 يجوز تسجيل نسخة من أي تعديلات تتم على الأمر بنفس الطريقة التي يسجل بها الأمر وتصبح نافذة المفعول عند التسجيل..
33 تلغي ]المحكمة/النائب العام/السلطة الأخرى[ في)اسم الدولة(تسجيل:.

• أمر تجميد أو حجز أجنبي، إذا اقتنع بأن الأمر لم يعد ذا أثر؛ أو	
• أمر مصادرة أجنبي إذا اقتنع بأن الأمر قد استنُفدِ أو لم يعد ساري المفعول.	

44 يجوز تنفيذ الأمر المسجل في هذا القسم وأية تعديلات تطرأ عليه كما لو كانت قد صدرت بموجب قانون )اسم الدولة(..

الخيار 2

11 في حالة تقديم طلب من دولة أجنبية لتنفيذ أمر التجميد/الحجز أو المصادرة، وهناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن كل تلك الممتلكات أو .
بعضها يقع في إقليم )اسم الدولة(، يجوز لـ ]السلطة المختصة[ تقديم نسخة من الأمر إلى ]المحكمة المختصة[ إذا اقتنعت بما يلي:

• في حالة وجود أمر بالتجميد/الحجز ويكون هذا الأمر ساري المفعول في الدولة الطالبة وقت الإيداع؛	
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• في حالة وجود أمر بالمصادرة ساري المفعول وغير قابل للاستئناف مرة أخرى عند تقديم الطلب.	
قد يتم تقديم نسخة من أي تعديلات تطرأ على الأمر بنفس الطريقة التي يتم بها تقديم الطلب وتصبح نافذة المفعول عند تسجيلها.

22 يجوز ]للسلطة المختصة[ في )اسم الدولة( إلغاء تسجيل الطلب عن طريق تقديم إشعار بهذا المعنى إذا اقتنعت بأن الأمر لم يعد ذا .
أثر في الدولة الأجنبية أو تم استنفاده.

33 يجوز تنفيذ أي أمر وأي تعديلات يتم تقديمها إلى المحكمة وفقاً لهذا القسم كما لو كانت قد صدرت بموجب قانون )اسم الدولة(..

حقوق الأطراف حسنة النية

11 يجب قبل أي إجراء تنفيذ تقديم إشعار بـ ]التسجيل/الإيداع[ لأمر ما بموجب القسم 24 إلى جميع الأشخاص الذين يبدو أنهم أصحاب .
مصلحة في ممتلكات يمكن تنفيذ الأمر ضدها.

22 مع مراعاة القسم الفرعي )4(، يجوز لأي شخص لديه مصلحة في الملكية التي قد ينفذ ضدها أمر ]مسجل/مودع[ بموجب المادة 24، .
تقديم طلب في غضون 30 يومًا من استلام إشعار ]التسجيل/الإيداع[، للحصول على أمر استثناء مصلحته في الملكية من تنفيذ الأمر. 

يجوز تمديد وقت تقديم الطلب بأمر من ]المحكمة/النائب العام/سلطة أخرى[.
33 الثالثة . تسري أحكام ]عائدات الجريمة/قوانين مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب في )اسم الدولة([ المتعلقة بحقوق الأطراف 

حسنة النية، مع إجراء ما يلزم من تعديل، على أي طلب يخضع للمادة الفرعية )2(.
44 يمُنع أي شخص تلقى إخطارًا قبل إجراءات المصادرة في الدولة الأجنبية، سواء شارك في تلك الإجراءات أم لا، من تقديم طلب .

بموجب القسم الفرعي )2(، ما لم يكن ]المحكمة/النائب العام/سلطة أخرى[ ويعمل وفقاً لمتطلبات العدالة.

التصرف في عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة

يجوز للسلطة المركزية بناء على طلب دولة أجنبية في)اسم الدولة( أن تنقل إليها كلياً أو جزئياً العائدات أو الأدوات المصادرة في )اسم 
الدولة(استجابةً لطلب أمر المصادرة عملاً بـ المادة 24 من هذا القانون.

الجزء الرابع: المساعدة فيما يتعلق بأجهزة الحاسوب وأنظمة الحاسوب وبيانات الحاسوب

تعريفات

فيما يخدم أغراض هذا الجزء:

11 بيانات المرور تعني أي بيانات كمبيوتر تتعلق باتصال عن طريق نظام كمبيوتر، يتم إنشاؤها بواسطة نظام كمبيوتر يشكل جزءًا من .
سلسلة الاتصال، وتشير إلى مصدر الاتصال أو وجهته أو مساره أو الوقت أو التاريخ أو الحجم أو المدة أو نوع الخدمة الأساسية.

22 مزود الخدمة يعني:.

• أي شخص عام أو خاص يوفر لمستخدمي خدمته القدرة على التواصل عن طريق نظام الحاسوب؛ 	
• وأي شخص أو كيان آخر يقوم بمعالجة أو تخزين بيانات الحاسوب نيابة عن هذه الخدمة أو مستخدميها.	

33 تتضمن بيانات الحاسوب أي تمثيل للوقائع أو المعلومات أو المفاهيم في نموذج مناسب للمعالجة في نظام الحاسوب، بما في ذلك .
البرامج المناسبة لأن يقوم نظام الحاسوب بأداء وظيفة ما؛
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44 يعني نظام الحاسوب أي جهاز أو مجموعة من الأجهزة المترابطة أو ذات الصلة، أو واحد أو أكثر من هذه الأجهزة يقوم بمعالجة .
البيانات تلقائياً أو تسجيلها وفقا لأحد البرامج.

55 تعني معلومات المشترك أي معلومات واردة في شكل بيانات كمبيوتر أو أي شكل آخر يحتفظ به مزود الخدمة، وترتبط بالمشتركين .
في خدماته، بخلاف بيانات المرور أو المحتوى، والتي يمكن إنشاؤها من خلال:

• نوع خدمة الاتصال المستخدمة والأحكام الفنية المتعلقة بها وفترة الخدمة؛	
• هوية المشترك أو العنوان البريدي أو أي رقم آخر أو رقم الهاتف أو أرقام الاتصال الأخرى ومعلومات الفوترة والدفع وأي 	

معلومات أخرى على موقع تركيب معدات الاتصالات التي تم الكشف عنها بواسطة اتفاقية الخدمة أو نظامها، أو من خلالهما.

حفظ البيانات الحاسوبية المخزونة والكشف عنها على وجه الاستعجال

11 الحفاظ . إلى  الحاجة  بناء على  الدولة( ]أو أي سلطة مختصة أخرى يمكنها إصدار أمر عاجل[  )اسم  المركزية في  للسلطة  يجوز 
على بيانات حاسوب معينة بناءً على طلب من دولة أجنبية )بما في ذلك بيانات حركة المرور(، وضرورة الاحتفاظ بها، ومعلومات 
كافية لتحديد موقع البيانات، وبيان تالٍ يطلب عرض البيانات، إصدار أمر يلزم شخصًا ]قانونياً أو طبيعياً[ موجودًا في )اسم الدولة( 
بالحفاظ على هذه البيانات وحمايتها. تنتهي صلاحية الأمر إذا لم يتم استلام طلب العرض خلال ]45/60[ يومًا من طلب الحفظ. يجب 

الحفاظ على البيانات إلى أن يتم البت في الطلب، وذلك بمجرد استلام طلب العرض.
22  عندما تكتشف )اسم الدولة( أثناء تنفيذ طلب بموجب القسم الفرعي )1( للحفاظ على بيانات حركة المرور المتعلقة باتصال معين، أن مقدم .

خدمة في بلد آخر قد شارك في نقل الاتصال، فإن السلطة المركزية ]أو تتمتع السلطة المختصة الأخرى[ تتمتع بسلطة الكشف للدولة الطالبة، 
وقبل استلام طلب العرض، عن كمية كافية من بيانات حركة المرور لتحديد مقدم الخدمة والمسار الذي تم من خلاله إرسال الاتصال.

عرض بيانات الحاسوب المخزنة

11 يجوز ]للمحكمة/النائب العام/السلطة الأخرى[ في )اسم الدولة( إصدار أمر يتيح عرض ما يلي، وذلك بناءً على طلب دولة أجنبية:.

• بيانات 	 تخزين  وسيلة  أو  الحاسوب  نظام  في  مخزنة  وتكون  سيطرة شخص،  تحت  أو  حيازة  في  المحددة  الحاسوب  بيانات   
الحاسوب؛ و

• معلومات المشترك التي في حيازة أو تحت سيطرة مزود الخدمة.	
حيثما تكون هذه البيانات أو المعلومات ذات صلة بالمسألة الجنائية في الدولة الطالبة.

تفتيش بيانات الحاسوب وحجزها

11 يجوز ]للمحكمة/النائب العام/سلطة أخرى[ في )اسم الدولة(،بناءً على طلب دولة أجنبية، إصدار ]أمر تفتيش/أمر بالبحث/أمر آخر[ .
يرخص لشخص معين من قبلها بالبحث في أي نظام كمبيوتر أو جزء منه أو الوصول إليه، وكذلك في أية وسيلة تخزين يمكن تخزين 

بيانات الحاسوب فيها.
22 يجوز لـ ]أمر التفتيش/أمر/أمر آخر[ الصادر عملاً بالبند )1( أن يأذن للشخص المعين عند الضرورة بما يلي:.

• الاستيلاء على نظام حاسوب أو جزء منها أو وسيلة تخزين بيانات الحاسوب، والقيام بما يلزم لتأمينه؛	
• إنشاء نسخة من بيانات الحاسوب هذه والاحتفاظ بها؛	
• )ج(الحفاظ على سلامة بيانات الحاسوب المخزنة ذات الصلة؛ و	
• )د(أن يجعل الوصول إلى بيانات الحاسوب في نظام الحاسوب الذي تم الوصول إليه غير ممكن أو أن يحذفها.	
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الفصل 3: طلبات للحصول على مساعدة بواسطة )اسم الدولة(

أحكام خاصة تتعلق بنقل الأشخاص المحتجزين 36

11 في حالة المجيء بشخص محتجز في دولة أجنبية إلى )اسم الدولة( بناءً على طلب للمساعدة بموجب هذا القانون، يجب:.

• السماح بدخول هذا الشخص وبقائه في )اسم الدولة(بغرض تنفيذ الطلب؛	
• المطالبة بمغادرته)اسم الدولة( عندما تنتفي الحاجة لتلك الأغراض؛ و	
• يعتبر رهن الاحتجاز القانوني في )اسم الدولة(بغرض تنفيذ الطلب.	

22 تكون السلطة المركزية في )اسم الدولة( مسؤولة عن اتخاذ أية ترتيبات ضرورية لنقل الشخص المحتجز في الدولة الأجنبية إلى .
)اسم الدولة(، بما في ذلك الترتيبات اللازمة لإبقاء الشخص قيد الاحتجاز وإعادة الشخص إلى الدولة المطلوبة حينما لا تعود هناك 

حاجة لوجود هذا الشخص بناءً على الطلب؛
33 يجب تطبيق قانون )قوانين( )اسم الدولة( فيما يتعلق بشروط سجن السجناء في تلك الدولة، ومعاملة هؤلاء الأشخاص أثناء السجن .

ونقله مثل أي سجين من السجن إلى السجن، طالما يكونون قادرين على الطلب، وذلك فيما يتعلق بشخص موجود في )اسم الدولة( 
بناءً على طلب مقدم بموجب هذا القسم.

44 يجوز القبض على أي شخص يفر من الحجز أثناء وجوده في )اسم الدولة( بناءً على طلب مقدم بموجب هذا القسم دون أمر قضائي .
ويعاد إلى الحجز الذي أذن به هذا القسم.

المرور الآمن للشخص في )اسم الدولة( وفقاً لطلب المساعدة

الخيار 1 

لا يجوز لأي شخص موجود في )اسم الدولة(امتثالً لطلب المساعدة بموجب هذا القانون:

الخيار 2

11 لا يجوز للشخص الذي طلُبِ مثوله في )اسم الدولة( بناءً على طلب المساعدة بموجب هذا القانون، والذي منحته السلطة المركزية .
)اسم الدولة( مرورا آمنا بموجب هذا القسم:

• احتجازه أو مقاضاته أو معاقبته أو إخضاعه لأي قيود أخرى على الحرية الشخصية أو إخضاعه لأي إجراءات مدنية فيما يتعلق 	
بأي فعل أو إهمال حدث قبل مغادرته الدولة الأجنبية بناءً على الطلب؛

22 أن يطُلبَ دون موافقته وموافقة الدولة الأجنبية للمساعدة في تحقيق أو إجراء فيما عدا التحقيق أو الإجراء الذي يتعلق به الطلب..
ينتهي مفعول أي مرور آمن تم تقديمه وفقاً للقسم الفرعي )1( عندما تتاح للشخص فرصة مغادرة )اسم الدولة(،غير أنه لم يفعل ذلك 
خلال فترة ]x/10/15[ يومًا من تاريخ الذي تم إبلاغه فيه بأنه لم يعد مطلوباً بناء على أغراض الطلب، أو عندما يكون الشخص قد 

عاد إلى )اسم الدولة(.
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تقييد استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها وفقاً لطلب المساعدة

)1(

الخيار 1

يتم تقديم أي أدلة إثبات إلى )اسم الدولة(، بناءً على طلب الدولة الأجنبية، باعتبارها نتيجة لطلب المساعدة بموجب هذا القانون:

• لا يجوز استخدامها لأي غرض آخر غير التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي تم تقديم طلب المساعدة بشأنه؛ و	
• غير مقبول كدليل في أي إجراءات بخلاف الإجراءات التي تم الحصول عليها من أجلها، ما لم توافق السلطة المركزية في )اسم 	

الدولة( على استخدامها لأغراض أخرى ]أو تم نشر المادة في السياق الطبيعي للإجراءات التي تم تقديمها من أجلها[.

الخيار 2

تتمتع السلطة المركزية في)اسم الدولة( بسلطة إنفاذ الشروط أو القيود المفروضة على استخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها بناءً على 
طلب المساعدة الذي قدمته الدولة الأجنبية وقبلته )اسم الدولة(. يكون لمحاكم )اسم الدولة( سلطة إصدار أمر وفقاً لذلك.

)2(لا يجوز للسلطة المركزية في )اسم الدولة( الموافقة على الاستخدام الآخر دون استشارة الدولة الأجنبية التي قدمت مواد الإثبات.

تعليق المهل الزمنية ريثما يتم تنفيذ طلب المساعدة

التقادم أو أي مهلة زمنية أخرى للمقاضاة أو تنفيذ الأحكام إلى حين تنفيذ طلب المساعدة المتبادلة المقدم من )اسم  يجب تعليق قانون 
الدولة([

تقييد استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها وفقاً لطلب المساعدة 

الخيار 1

يتم تقديم أي مواد إثبات إلى )اسم الدولة(، بناءً على طلب الدولة الأجنبية، باعتبارها نتيجة لطلب المساعدة بموجب هذا القانون:

• لا يجوز استخدامها لأي غرض آخر غير التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي تم تقديم طلب المساعدة بشأنه؛ و	
• غير مقبول كدليل في أي إجراءات بخلاف الإجراءات التي تم الحصول عليها من أجلها، ما لم توافق السلطة المركزية في )اسم 	

الدولة( على استخدامها لأغراض أخرى ]أو تم نشر المادة في السياق الطبيعي للإجراءات التي تم تقديمها من أجلها[.

الخيار 2

تتمتع السلطة المركزية في)اسم الدولة( بسلطة إنفاذ الشروط أو القيود المفروضة على استخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها بناءً على 
طلب المساعدة الذي قدمته الدولة الأجنبية وقبلته )اسم الدولة(. محاكم )اسم الدولة(

يجب أن يكون لها سلطة إصدار أمر وفقاً لذلك.
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لا يجوز للسلطة المركزية في )اسم الدولة( الموافقة على الاستخدام الآخر دون استشارة الدولة الأجنبية التي قدمت مواد الإثبات.

تعليق المهل الزمنية ريثما يتم تنفيذ طلب المساعدة

التقادم أو أي مهلة زمنية أخرى للمقاضاة أو تنفيذ الأحكام إلى حين تنفيذ طلب المساعدة المتبادلة المقدم من )اسم  يجب تعليق قانون 
الدولة([

 الفصل 4: متنوعات

التكاليف 40

11 مع مراعاة البند الفرعي )2(، أو ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتم تنفيذ طلب المساعدة في )اسم الدولة( دون رسوم تدفعها .
الدولة الأجنبية، باستثناء:

• التكاليف المترتبة على حضور الخبراء في إقليم )اسم الدولة(؛ أو	
• التكاليف المترتبة على نقل الشخص المحتجز؛ أو	
•  أية تكاليف ذات طبيعة كبيرة أو غير عادية.	

22 ومكافآت . الدولة(،  )اسم  في  الهاتف  أو  الفيديو  رابط  بخدمة  المتعلقة  والتكاليف  هاتف،  أو  فيديو  رابط  إنشاء  تكاليف  استرداد  يتم 
المترجمين الفوريين الذين توفرهم، وتكاليف الشهود ومصاريف سفرهم من قبل الدولة الأجنبية ما لم يتفق على خلاف ذلك.



ةلادعلل ديموروي عورشم

69 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد

 الملحق الثالث: جدول المعاهدات الثنائية بين
 الشمال والجنوب المتعلقة بالمساعدة القانونية

المتبادلة
UE 27 - 

SPCs
إسرائيلمصرالجزائر

 لا توجد اتفاقيات
 ثنائية، غير أن
 إسرائيل طرف

 في الاتفاقية
 الأوروبية
 للمساعدة

 المتبادلة في
المسائل الجنائية

فلسطينتونسالمغربلبنانالأردن

النمسا
بلجيكا
بلغاريا
كرواتيا
قبرص

جمهورية التشيك
الدنمارك
إستونيا

فنلندا
فرنسا
ألمانيا

اليونان
هنغاريا
إيرلندا
إيطاليا
لاتفيا

ليتوانيا
لوكسمبورغ

مالطا
هولندا
بولندا

البرتغال
رومانيا

سلوفاكيا
سلوفينيا

إسبانيا
السويد

المملكة المتحدة
 دول الاتحاد

 الأوروبي ال 28
 – دول الجنوب

الشريكة

فلسطينتونسالمغربلبنانالأردنإسرائيلمصرالجزائر
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 الملحق الرابع: جدول أسباب رفض المساعدة
القانونية المتبادلة

 أسباب رفض المساعدة
القانونية المتبادلة

فلسطينتونس المغربلبنانالأردنإسرائيلمصرالجزائر

 الإخلال بالسيادة أو الأمن أو النظام
العام أو غيرها من المصالح الأساسية

طبيعة الجريمة السياسية
طبيعة الجريمة المالية

المخالفات المتعلقة بالقانون العسكري
 التمييز )العرق، الجنس، الدين،

(...الأصل، إلخ
 العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو

المهينة
 ازدواجية المحاكمة بسبب الجرم نفسه

()خطر مزدوج
احتمال عقوبة الإعدام

عدم تجريم الفعل في الدولتين
عدم وجود مبدأ المعاملة بالمثل
 عدم وجود معاهدة أو ترتيبات

المساعدة المتبادلة الرسمية
تناقض قوانين حماية البيانات

السرية المصرفية
 أسباب رفض المساعدة القانونية

المتبادلة
فلسطينتونس المغربلبنانالأردنإسرائيلمصرالجزائر
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 الملحق الخامس: جدول من الإجابات العملية
.الأخرى على الأسئلة

 الإجابة على الأسئلة
 حول الممارسات العملية

الأخرى
فلسطينتونس المغربالأردنإسرائيلمصرالجزائر

سماع الشهادة عبر مؤتمر الفيديو
 مشاورات غير رسمية سابقة

للطلب الرسمي
عاجل

الطلبات الإلكترونية
فرق التحقيق المشترك

 تبادل المعلومات بشأن السجلات
الجنائية

المصادرة دون إدانة جنائية
 الإجابة على الأسئلة حول

الممارسات العملية الأخرى
فلسطينتونس المغربالأردنإسرائيلمصرالجزائر



ةلادعلل ديموروي عورشم

72 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد

 الملحق السادس: ملاحظات عملية أخرى على
الأسئلة التي أجيب عنها

العوامل المُفضية إلى المساعدة القانونية الناجحة 

•  صياغة جيدة بالشكل والجوهر لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.	
•  أن تكون دقيقاً قدر الإمكان في تحديد المهام المطلوبة ضمن طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.	
•  معرفة كيفية إصدار طلبات عاجلة عن طريق إرسال نسخ مسبقة إلى الأفراد الرئيسين الذين يتعاملون مع المساعدة القانونية المتبادلة 	

في المسائل الجنائية داخل البلد الذي يتلقى الطلب.
•  إشراك قضاة الارتباط باعتبارهم مسهلين للعملية.	
•  التصديق على أكبر عدد من المعاهدات الثنائية حول هذا الموضوع.	
•  الاشتراك في معاهدات متعددة الأطراف وإقليمية تتناول قضايا التعاون.	
•  معرفة كيفية استخدام قنوات التعاون الأخرى )الشرطة، الجمارك، التعاون المالي، إلخ...(	
•  تدريب القضاة والمحققين على استخدام أكثر فعالية لقنوات التعاون الدولي.	
•  الاتصال المباشر بين السلطات.	

الصعوبات والتحديات التي تواجه طلب المساعدة القانونية المتبادلة وتقديمها 

:الصعوبات التي يواجهها بلد يقدم طلباً

•  متطلبات بعض الدول الأوروبية فيما يتعلق بالضمانات بشأن عقوبة الإعدام.	
•  فيما يتعلق بالأدلة الرقمية، بما في ذلك المواعيد النهائية للاحتفاظ بالبيانات التي تستخدمها الشركات الدولية الكبرى، , وذلك فيما 	

يتعلق بتخزين السجلات الرقمية والإلكترونية.
•  المشاكل المتعلقة بمتطلبات التجريم المزدوج.	
•  عدم وجود آليات معترف بها على المستوى الدولي لإصدار طلبات عاجلة للمساعدة القانونية المتبادلة بطريقة لا ورقية.	
•  الطبيعة البطيئة لعملية تقديم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.	

:الصعوبات التي يواجهها بلد يتلقى طلباً

•  الطلبات التي تستلزم إجراءات لتنفيذ المهام المسندة غير المألوفة وغير المعترف بها بموجب قوانيننا وممارساتنا القانونية.	
•  الطلبات التي يسأل القاضي الرئيس الأجنبي من خلالها القيام بالمهام التي تتداخل مع التحقيقات المفتوحة التي يتم التحقيق فيها من 	

قبل سلطاتنا القانونية المحلية.



ةلادعلل ديموروي عورشم

73 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد

قائمة المراجع 
11 ..Model Legislative Provisions against Organized Crime, United Nations, 2012
22 ..Model law on mutual assistance in criminal matters, United Nations, 2007
33  الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الأمم المتحدة، 2004..



ةلادعلل ديموروي عورشم

74 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد

شكر وتقدير

شكر خاص للمستشارين العلميين على مساهماتهم في إنتاج هذه الورقة.



ةلادعلل ديموروي عورشم

75 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

76 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

77 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

78 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

79 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

80 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

81 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

82 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

83 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

84 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

85 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

86 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

87 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

88 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

89 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

90 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

91 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

92 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

93 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

94 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

95 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

96 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

97 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

98 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

99 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

100 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

101 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

102 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

103 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

104 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

105 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

106 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

107 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

108 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

109 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

110 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

111 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

112 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

113 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

114 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

115 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

116 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

117 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

118 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

119 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

120 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

121 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

122 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

123 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

124 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

125 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

126 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

127 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

128 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

129 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

130 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

131 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

132 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

133 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

134 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

135 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

136 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

137 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

138 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

139 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

140 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

141 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

142 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

143 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

144 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد



ةلادعلل ديموروي عورشم

145 فهرس
التحليل القانوني وتحليل الفجوة التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية/ ومصادرة عائدات الجريمة في منطقة الغطاء

يوروميد
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